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 انــــــــــــــــــــــــر وعرفـــــــــــــشك
ا لإتمام هذا   ، وله نسجد سجود الحامدين الشاكرين، لأن وفق الحمد لله عظيم فضله وكثير عطاء

 العمل المتواضع

 يي الأساتذة المشرفين :ولأن حسن السجية يوجب يوجب إبداء الشكر والتحية نح 

ان    الأستاذ: إسماعيل ع

ا من علمهالذي    هل    نحيي تواضعه وسمو أخلاقه التي نهل  ما شاء الله أن ن

ا من يد المساعدة والونشكره ا ومن خلال  على ما قدمته ل عون لإنجاز هذا العمل عبر تشجيعه ل
 مدنا بها عبر مختلف مراحل هذا العملتوجيهاته التي ي

ا له     فخالص شكرنا وعرفـان

ان لكل الأساتذة الكرامكما نعرب أيضا عن كل العرفـان و   .الإمت

ا وعلى رأسهم السيد   و نخص بالشكر عمال مديرية التجارة على المعلومات التي تم تقديمها ل
 المدير الولائي للتجارة لولاية تبسة
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 ةــمقدمة عام

ياتية ال لقد عرف العالم في الآونة الأخيرة العديد من التطورات والتغيرات       احي ا السياسية شملت كافة المجالات والم
ها والاقتصادية وح الاجتماعية والثقافية، فكانت  الأوضاع الاقتصادية المجال الأوفر حظا في هذا التطور، حيث شهد م

انفتاحا كبيرا وغير مسبوق سببته الزيادة غير الطبيعية في قيمة الاستهلاك العالمي، الأمر الذي استوجب توفير احتياجات 
دمات  .المستهلكين من السلع وا

تلف الأسواق العالمية ات      ركية الكبيرة جعلت من دور الدولة فيها يتضاءل إن التطورات ال عرفتها  وع من ا سمت ب
اص لتلبية احتياجات  ما أتيح المجال أمام القطاع ا ظيم لا غير، بي أين اقتصر في الكثير من الأحيان على التوجيه والت

دمات السمة الأبرز لمخ وع الكبير للسلع وا  .تلف الأسواقالمستهلكين المتزايدة يوما بعد يوم، فكان الت

ظيمي والتوجيهي للدولة لم يكن يواكب الزيادة الكبيرة في الاستهلاك والتوسع الأكبر في الأسواق      غير أن الدور الت
م الكثيرفأ ظيمات غير ملائمة لهذا التطور المشهود، حيث اغت تجين وأرباب العمل صبحت التشريعات والت غياب  من الم

شع والسعي للربح السريع دون مراعاة لأبسط المعايير دور فعال للدولة و  ثغرات القانون المعمول به ليتطبعوا بطباع التسلط وا
اصة بالاستهلاك فكان الغش والاحتيال أهم سماتهم إذ وصل الأمر بهم حد تهديد السلامة الصحية للمستهلكين    .ا

ماية القانونية هذ السلوكيات ال انتهجها البعض أضحت ظاهرة عالم      كوميين توفير ا ية استوجبت على المسوولين ا
سارعت العديد من الدول إ استصدار قوانين ومراسيم حديثة تواكب التطور اللازمة للحد دون تطورها وتعاضمها، فقد 

ظيمات  اصل في أساليب الغش التجاري، إظافة إ إنشاء هيئات تع بتطبيق هذ التشريعات والت على أرض الواقع في ا
ها لتوفير حماية كافية للمستهلكين  . اولة م

يها من      بية في توفير احتياجات مواط زائر وعلى غرار العديد من الدول وكونها تعتمد بشكل كبير على الواردات الأج وا
ال حماية المستهلكين من أنواع وأساليب الغش التجاري حيث سخرت  تلف أنواع السلع، قطعت شوطا لا بأس به في 

تلفة من المجتمع المدني على ترسيخ قوانين وتشريعات تتسم  لهذا الشأن إدارات وهيئات عمومية تعمل بالتعاون مع جمعيات 
داثة اميكية وا  .بطابع الدي

هد والبحث  ستهل  من هذ الظاهرةالغش التجاري وأساليب حماية المولأن التطرق لدراسة     يتطلب الكثير من الوقت وا
ية أحد باعتبارها  دور مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغشالعميق، فإن الدراسة المقدمة سوف تقتصر على  أهم الهيئات المع

ليل  بهذا الشأن ال حماية المستهل  مع التركيز على ولاوسيتم  تائج المحققة في   .ية تبسةأهم ال

 

   :  على ضوء ما تم عرضه تتجلى الإشكالية الرئيسية لهذا الموضوع، وال يمكن صياغتها في التساؤل التا
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 ؟ كيف تساهم مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش في توفير الحماية الكافية للمستهلكين بولاية تبسة

 من هذا التساؤل الرئيسي يمكن صياغة عدة تساؤلات فرعية كما يلي:   

 ؟ الات الإخلال بحماية المستهل وما هي  ؟ ماية المستهل ماذا نع بح -
 ؟ التحديات ال تواجه المستهلكين حالياأهم هي  ما -
  ؟ انتشار هذ الظاهرة ومسببات أهم مظاهر وأشكاله؟ وما هي ما المقصود بالغش التجاري -
زائر؟ -  ما هي أطر حماية المستهل  في ا

زائر ما هو واقع  - ما الدور الذي تلعبه مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع ؟ و حماية المستهل  من الغش التجاري في ا
 ؟.الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية تبسة في حماية المستهل 

 فرضيات البحث

 :ةالآتي ةفرضيالكإجابات مبدئية عن الأسئلة سالفة الذكر يقوم هذا البحث على      

 .تسهم مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بولاية تبسة بشكل كبير في توفير حماية للمستهلكين بالولاية  -

 أهداف الدراسة

ظري   - تسعى هذ الدراسة إ الإجابة على التساؤل الرئيسي الملخص ضمن الإشكالية، حيث تهدف في جانبها ال
 ...حماية المستهل ، الغش التجاريإ التعريف بمتغيرات الدراسة المختلفة على غرار: 

اولة توضيح الرؤى حول مدى  - الغش التجاري بولاية  تفشي ظاهرةوتهدف هذ الدراسة في جانبها التطبيقي إ 
اربتها  .تبسة ومساهمة مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش في 

 أهمية البحث

قاط التالية: –البحث  –تكمن أهمية هذ الدراسة       في ال

زائر عموما وولاية حماية للمستهل  قيق  البحث عن أحد المحاور الكبرى ضمن مسار الغش التجاري يعد - في ا
 .خصوصا تبسة
تلف مظاهر الغش التجاري ال تمس بمصالح المستهل إيجاد الوصفة المثلى  - ة   .لمعا
 .أحد مواضيع القرن الواحد والعشرون وال يثار حولها جدل واسع -
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 المناهج المتبعة

وعة وفقا لما اقتضته الضرورة البحثية:     اهج مت  تبعا لطبيعة الموضوع فقد تم إتباع م

د التعرض إ تم إتباع ا - هج الوصفي ع  .الغش التجاريوكذا  حماية المستهل لم
ليل بعض المعطيات الرقمية  - هج التحليلي في   .-مكان التربص-الموسسة  المقدمة من قبلكما تم إتباع الم

 حدود الدراسة

اصة ب    الاقتصادية وقمع الغش في شاط مصالح الرقابة تم ضمن هذ الدراسة التطرق بالتحليل والتفسير للمعطيات ا
 . 2016و  2014ولاية تبسة في الفترة الممتدة بين س  نطاق

 أسباب اختيار الموضوع

 كثيرة أهمها:تم اختيار هذا الموضوع نظرا لأسباب     

 الرغبة الشخصية في دراسة الموضوع. -

 .سياسيا وبيئيا، اجتماعيا، اقتصاديايعد أحد أهم وأحدث الموضوعات المتعددة الأبعاد،  -
دة الاقتصاديةأحد الب - صوص. عموما لمختلف الدول ود الرئيسية ضمن الأج زائر على وجه ا  وا

كامالعالم  توفير حماية للمستهلكين حول -  .تورق الكثير من المسوولين وا
 ارتباط الموضوع بصورة مباشرة بتخصص الباحثين. -

هودات - زائر عموما و  التطرق إ   .خصوصا ولاية تبسةالدولة في سبيل حماية المستهل  با

 الصعوبات
ل هذ الدراسة وكأي دراسة من هذا المستوى من بعض الصعوبات وال يمكن إيجازها في الآتي:      لم 
ه -  .نوع من الصعوبة في بسط كافة جوانبه التشعبات الكثيرة للموضوع الأمر الذي نجم ع
 .وضوع، وأهميته البالغة وال أفضت إ كثرة المراجع ماا أدى إ صعوبة حصر المعلوماتحداثة الم -
قل المستمر إ مكان التربص نظرا لضيق الوقت ماا استوجب مدة أطول من المتوقع للدراسة الميدانية. -  صعوبة الت
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 خطة البحث

تلف التساؤلات المطروحة، وانطلاقا من إشكالية البحث فقد من أجل الوصول إ الأهداف المذكورة آنفا والإجابة عن     
 الأول نظري والثاني تطبيقي؛ جزأينتم تقسيم هذ الدراسة إ 

ظري إ فصلين كالآتي:      زء ال  حيث تم تقسيم ا

 متغيرات الموضوع المدروس بالتركيز على حماية المستهل  عن : ويتم الوقوف فيه بداية على عرض عام الفصل الأول -
)  ظاهرة الغش التجاريوهذا في مبحثه الأول، ثم التطرق إ  وأشهرها المواضيع المطروحة حديثاأهم من باعتبارها 

 .وأخير ( كمبحث ثان، أسبابها وأشكالها وكذل  نطاقها وآثارها تعريفها، مظاهرها
هود المبذولة من طرف الدولة لتوفير حماية للمستهل  من خلال التطرق الفصل حول  هذا ر: ويدو الفصل الثاني - ا

ظيمية، تلف الآليات الموسساتية والت تلف الموسسات والهيئات ال تع  ية التطرق إاوفي هذا السياق يتم بدإ 
زائر ظيمات والتشر ، ليتم التطرق بعد ذل  إ بحماية المستهل  في ا ية الت ظيم عمل الأجهزة الرقابية المع اصة بت يعات ا

زائري  .بتوفير حماية كافية للمستهل  ا

سبة للجزء التطبيقي فهو ماثل في فصل وحيد يتم فيه      ظري  تدعيمأما بال انب ال الواقع  من خلال التعرف علىا
ل بتبسة بمديرية التجارةوذل  من خلال الدراسة الميدانية المعمولة  ، حيث يتم التطرق بداية إ لمحة عن الموسسة 

خلال التطرق إ تقييم عمل بالولاية من  حماية المستهل التعرف على الواقع الذي يخص الدراسة، مرورا إ عملية 
اولة مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بولاية تبسة هاية إ  أهم تسليط الضوء على الرقابة الوقائية كأحد ، ف

  .أساليب ترقية حماية المستهل 
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 تمهيد:

عديد من قد  ها ا ت  ا مجالات و تطورات شملت جميع ا تغيرات وا عديد من ا خيرة ا ة ا شهدت الآو
ان من أبرزها مظاهر  وجه وا وج ا و ت تطور ا ذي مس يا بير ا اح ا مختلفة  يافة م حياة ا خاصة  –ا

ها الا ضرورة  –قتصادية م ثر فأدى با ى تطور مقابل ممتد ا اء الا يإ ب مؤسسات  أغلبوفى  يجتماعا ا
  ..………………………………………………………………………والاقتصادية الاجتماعية

بيرةا  و        ية  امي تطور بدي ك، فصاحبته ظواهر سلبية متعددة ، تسم هذا ا ى فاقتصاديا مثلا أدى ذ حد من  إ ا
ة ف دو خاص  يهدور ا لقطاع ا مبادأة ف يوتشجيعها  م ييأخذ ا ى أنا تجارية ، إ اعية وا ص سارعت  جالات ا

ى  طفيلية إ فئات ا حر هذا استغلال ابعض ا اخ ا متاحم افية – ا ية ا و قا حماية ا تحقيق  -وقبل أن يحاط با
سريع  سب ا ثيرحيث ا هم هج ا يب الا م ما يصاحبها من أضرار بلغت جسامتها أسا غش دون تقدير  حتيال وا
هذ احد تهديد حيا مستهلك ضحية  فراد ، ووقع ا يوم يشطة فة ا تعامل ا ح غير قادر على ، وأصبيل أوجه ا

ت مخاطر ا ب ا   …………………………………………………………………….تهدد يتج

ه ، بل تتردد        شطة على مجال بعي م تقتصر هذ ا باء عن ظهور أوجه جديد و غش  ةل يوم أ من ا
ذافة  يوالاستغلال ف مر ا معاملات ، ا تجار ا يا غش ا مية واسعة الا يرتقى بأفعال ا ، تشارتصبح ظاهرة عا

ية بمواجهتهاالاهتمام تستحق  مع جهزة ا افة ا اصر  .من  ضوء على ع تسليط ا فصل  صدد يأتي هذا ا في هذا ا
مراد دراسته، حيث  موضوع ا ى ما يلي:يأساسية في ا تطرق إ  يتم فيه ا

مسته - مستهلكا  ؛لك وحماية ا
تجاري - غش ا  ؛عموميات حول ا
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مبحث الأول مستهلك: ا مستهلك وحماية ا  ا

مسعتهلك قد أدت  مجتمعع باعتبعار ا ضغوط على ا ى زيادة ا يوم إ م ا عا تي يشهدها ا تحولات الاقتصادية ا ا
بحعث ععن  مسعتهلك وا عتج ويسعوق، حيعث أصعبح الاهتمعام با ع وي هعا ل ما يصع تعي يبحعث ع سعمة ا يعة جذبعه ا ا إم

شعععاط الا افعععةعععل محتعععرل فعععي ا عععك باسعععتعمال  عععى أن بلععع  حعععد ا قتصعععادي، وذ معععر إ متاحعععة حيعععث تطعععور ا وسعععائل ا
تقليعد  خعداع وا عان ا بهم ف ين ومطعا مسعتهل تلاعب بعأذواق ا غعشا هعذا ا مسعتهلك ضعحية  ثيعرين حيعث يقعع ا ، سعمة ا

عى وجعوب تعوفير  عيعان مصعطلح هذا ما أدى إ عى ا سعق بعرز إ ين، فعي هعذا ا لمسعتهل افيعة  مسعتهلكحمايعة   حمايعة ا
ساس ك، وعلى هذا ا ذ ية  ية: آ موا قاط ا ى ا مبحث إ تطرق في هذا ا     سيتم ا

مستهلك -  ؛مفاهيم عامة حول ا

مستهلك؛ - حماية ا عام   الإطار ا

مستهلك؛ب مجالات الإخلال -  حماية ا

ة؛مستهلك وتحديات ا - راه مرحلة ا  ا
مطلب الأول:  مستهلكا  مفاهيم عامة حول ا

مستهلك  طلق من استيعاب وتمعن وتدقيق في ا مستهلك يجب أن ي حماية ا تملة  ى معرفة م وصول إ إن ا
هاية املة في ا رة مت وين ف ت ك   .وذ

غة واصطلاحا مستهلك   أولا: تعريف ا

غا من طرل مستهلك اهتماما با ال ا هم  قد  ثيرون م رين وعلماء الاقتصاد إذ حاول ا مف ثير من ا ا
ى تعريل شامل  وصول إ ة ا طلاقا من محاو ك ا خاصة به وذ متغيرات ا افة ا ى دراسة مستفيضة  وصول إ ا

هام. مصطلح الاقتصادي ا هذا ا امل   و
غة:  -1 مستهلك  فعل هلكا ها مأخوذة من ا لمة مستهلك يجد أ متتبع  لمة إن ا لاحظ أن  ذا  ، و

تبديل  تغيير وا فاذ وا ى فاعل ا  .1مستهلك تأتي بمع

مستهلك اصطلاحا: " -2 شخصا مفهوم الاقتصادي  هو ا مستهلك في ا ذي يقوم بعملية الاستهلاك، وا ا
يع" تص يس من أجل ا شخصي و ه ا ل فرد يشتري سلع أو خدمات لاستعما     2هو 

ه "من ي شخصية، وحاجيات من ما عرل أيضا على أ خدمات لإشباع حاجياته ا سلع وا قوم باستعمال ا
ي" مه شاطه ا طاق  يس بهدل إعادة بيعها أو تحويلها، أو استخدامها في  هم، و  .3يعو

                                                 
1  ، ف م ع ق ه الإسلاميم ك في ال ست ي ال ع ح ، ال ا ال  ،01 ، : 2002، ع  ،32. 
ل،  2 يل هي ك،السي خ ست ي ال يل ح لا في س ا للاست ن الإ :  ن ال  ، ك س ال   ، ، مص بي  .08ا ال الع
3  ، مي ح ت بي ،ع ال ني ت ي الت الإل ني ل ن ،  ال ال ي معي، الإس : 2002ا ال ال  ،138. 
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تغذية أو  واعها بهدل ا ية بمختلل أ ي مواد استهلا ة يقت ه "أي مواطن أو مواط ما عرفه آخرون بأ
ظيل أ ت مأجورة( استخدامها في ا مأجورة وغير ا لاستفادة من خدماتها )ا زي أو شخصي أو  غرض م لباس أو  و ا

ذي يستفيد  ك ا ذ سياحة، و ترفيه، ا ثقافة، الإعلام، ا تعليم، ا تربية، ا صحة، ا هرباء، ا ، ا ميا قل، ا في مجال: ا
خ( اية، تعهد، طبابة، إ مختلفة )إصلاح، ع مهن ا  .1من خدمات أصحاب ا

خدمات  سلع وا ذي يقوم بشراء ا طبيعي ا شخص ا مستهلك هو ا تج أن ا ست سابقة  تعاريل ا من خلال ا
شخصية أو ذويه.     من أجل إشباع حاجاته ا

ين مستهل  ثانيا: خصائص ا

فسية وتتمثل في:  متغيرات الاجتماعية والاقتصادية وا مستهلك بمجموعة من ا  يتميز ا

متغيرات الاجتما  -1 ديمغرافيةا  عية وا

وضع  عمر، ا وع، ا ها ا فرد في بيئته الاجتماعية من بي ة ا ا تي تصل م تغيرات ا هي في مجمل ا
قياس واستخدامها واسع  مؤشرات سهلة ا ون هذ ا علمي، وت مستوى ا دخل وا جغرافي، ا تموضع ا عائلي، ا ا

تمييز تسويقية بسبب قدرتها على ا دراسات ا  .2في ا
 سن تي تحظى : ا عمرية ا لشرائح ا مجتمع، وفقا  ية ا تسويقية بب دراسات ا با ما تستعين ا غا

ماط  قيم وا ى أن ا مراهقين قدرة شرائية هامة، بالإضافة إ طفال وا باحثين، فمثلا: يمثل ا باهتمامات ا
ون جزءا ه مس مجتمع، ويمثل ا جماعة تؤثر على الاستهلاك في ا هذ ا معيشية  سبتهم في ا اما بسبب تزايد 

عمل، إلا أن عملية  هم متقاعدين عن ا و ه في حال  و ذي يمتل وقت ا شرائية وا ك قدرتهم ا ذ مجتمع و ا
فسه( يلعب دورا هاما  ذي يعطيه  ذاتي )ا عمر ا لمستهلك فقط، فا حقيقي  عمر ا شراء لا تتوقل على ا ا

شرائية مراحل حياته( في قراراته ا ا)وفقا  بر س فسه أ ى إدراك  فرد إ ا  ، إذ يميل ا مراهقون( أو أصغر س )ا
واقع. سن( مما هو عليه في ا بار في ا  )ا

 :تعليم تي بواسطتها يؤثر على مسار  مستوى ا لفرد وا ية  قدرة الإدرا ى حد ما ا تعليم إ يحدد مستوى ا
خ معلومات وتقييم ا بحث عن ا قرار وبصورة خاصة في مراحل ا لما مال ا فرد متعلما  ان ا لما  يارات، ف

بحث عن معلومات جديدة. ى ا  إ

 :وقت حاجات  توفر ا قضاء ا لعمل، وما هو مخصص  ل فرد وقته بين ما هو مخصص  يوزع 
مر  متوفر، ا وقت ا ى تقليص ا وقت إ هويات، ويهدل استخدام ا شاطات وا ل ية، وما هو مخصص  و ا

ذي يخلق توترا وقتيا  .ا

                                                 
1 ، ي ك ا  ك،ض ف ست ي ال ح ،  ط ال  ، ع يع، الأ الت م ل   .18-17: -، 2005ا أس
2  ، ين قي ت ،ك ي اتي ا  الإست ي ل ال ي  ي اس التس ين من ال ست ال ف الس  يق مع يع،  التس الت ال  اس  معي ل سس ال م ال

 ، : 2008، 1بي  ،44 
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ي هام يترجم  زم تأثير ا مستهلك، إذ أن ا شراء على سلوك ا لقيام با متوفر  وقت ا ي، أي ا زم تأثير ا يؤثر ا
تأثير  مستعجل يزور محلات أقل وا مستهلك ا ثيرا، فا ها  م يخطط  قيام بمشتريات  ة وا مار بتغير في ا

ان وقت لما  بيع ، ف قاط ا ه تأثير بمفهوم زيادة  ي  زم ذي يتم قضائه في  ا وقت ا ان ا لما  عمل أطول  ا
محلات اقصر.  ا

  :نوع جنس أو ا ساء ا ي، ومفادها أن ا وع على سلوك الاستهلا دراسات الاجتماعية بتأثير ا تهتم ا
رجال على  ز ا ما ير تفصيل بي معلومات با ساء ا ج ا رجال، إذ تعا معلومات بصورة مختلفة عن ا جن ا يعا

معلو  يهم مباشرة ويتأثرون بها جدا.ا تي توجه إ   مات ا

خصائص الاجتماعية والاقتصادية -2  ا

ون هذ تعد  مستهلك، ورغم  طبقة الاجتماعية، متغيرات تقليدية تسمح بتمييز سلوك ا دخل وا مسائل ا
تضاؤل ى ا شرح تميل إ ن قدرتها على ا تجزئة  متغيرات ملائمة في دراسات ا  .1ا

  :دخل ل ا ه يش مستهلك، غير أ مستخدمة في توقع سلوك ا وى ا تقليدية ا متغيرات ا دخل إحدى ا ا
دراسات  قد أثبتت ا خ(، و سيارات...ا عقار، ا تجات أصبحت معممة )ا م ن معظم ا توقعية  يا قدرته ا فقد حا

معدات( غ ة، ا صيا تغذية، ا ماط الاستهلاك )ا حو ضعيل بعض أ دخل يشرح على  شرح أن ا اسب  ير م
خ(. ة فاخرة، مطاعم...ا معتبرة )عطر، بقا ة ا ا م ية، أو ذات ا عا يلة ا تش تجات ذات ا م  ا

 :طبقة الاجتماعية عائلة في سلم معين، يتم  ا فرد أو ا ى وضعية ا طبقة الاجتماعية إ يشير مفهوم ا
ضا تربوي، وا  مستوى ا دخل وا ة، ا مه معايير الاجتماعية تحديد من خلال معايير مثل ا ى ا فة إ

ديم طبقة و وا شرائية، وتتميز ا قدرة ا ثر من مفهوم ا تج عن معايير ثقافية أ طبقات الاجتماعية ت غرافية، فإن ا
سة، لا سيما بمفاهيم  يات متجا تي يجب ترجمتها بسلو ة ا مشتر قيم ا الاجتماعية بمجموعة من ا

 الاستهلاك.

نفسية -3 خصائص ا  ا

ع ى تتمثل ا تمي إ دافعية وهي مفاهيم ت هائي في الإدراك وا مستهلك ا مؤثرة في سلوك ا فسية ا وامل ا
م مؤثرات ا يفية تعرفهم على ا خارجي، و مهم ا حو عا فراد  فس وتحدد ردود أفعال ا يفية حعلم ا يطة و

ها وتحليلها لمعلومات وتخزي  .2جمعهم 
  :دافعية دافعية يما ين من خلال دراسة ا لمستهل ة  محر مؤثرة أو ا قوى ا تسويق تحليل ا رجال ا ن 

ى  دوافع أو تتحول إ تي تحرك ا حاجات هي ا لأفراد، وا شرائي  سلوك ا ل ا محرك  ساس ا دوافع هي ا فا

                                                 
ت 1 : ك بق،  جع س ، م  .47ين قي
2  ، آخ ب  ،علاء الغ ص ع يق ال ،  التس ، مص معي ا ال  .108-106: -، 2007ال
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ه مدفوع من خلال  جد أ تج معين  دما يعلن عن رغبته في شراء م ا أي مستهلك ع شط إذا تأمل دما ت دوافع ع
شراء.  حا ى ا  جته إ

  :شخصية دائمة  ل مستهلكا ية ا سلو ها الاستجابات ا شخصية تعرل بأ شخصية مستقلة، وا
غلق،  ون اجتماعيا، متفائلا، متشائما، أو م فرد قد ي فرد، فا تي يواجهها ا مواقل ا مؤثرات أو ا حو ا متسقة  وا

شخصية تسويق بأن ا سلوك  عدائيا أو متسامحا، ويعتقد رجال ا شرائي تؤثر على ا علامات ا لفرد وعلى ا
تي تجارية ا   يختارها. ا

 :ذات مؤثرات، أي  إدراك ا ظيم وتفسير هذ ا فرد باختيار وت تي بمقتضاها يقوم ا عملية ا الإدراك هو ا
صور  سجم مع هذ ا ي سلوك ي ى تب فرد إ فسه عليها، ويميل ا تي يرى  صورة ا ذاته وا فرد  ها إدراك ا تي يدر ة ا

فسه.  عن 

ثا: ين ثا مستهل  أنواع ا

ى ثلاث مجموعات أساسية:    ين إ مستهل ن تقسيم ا  يم
نهائي:  -1 مستهلك ا ها أي لا يعيد ا شخصي  سلعة بغرض الاستخدام ا ي أو يشتري ا ذي يقت هو ا

ها شخصي  ها في استخدام آخر غير الاستخدام ا يعها أو إدخا  .1تص

صن -2 مستهلك ا خام أو  اعي:ا مادة ا ع أو ا ص سلعة تامة ا ظمة يقوم أو تقوم بشراء  أي فرد أو م
ربح، أو  تحقيق ا ك  تاج أو تقديم خدمة أو سلعة يقوم ببيعها بعد ذ عة بغرض استخدامها في إ صل مص

تي  ظمات ا لم سبة  رباح خاصة با ظر عن تحقيق ا ة بغض ا لا لاستخدامها بغرض تقديم خدمة معي
رباح تهدل  .2تحقيق ا

تاجر:  -3 موزع/ ا وسيط/ ا تحقيق ا سلع بغرض إعادة بيعها  ين يقوم بشراء ا مستهل وع من ا هذا ا
رباح    .3ا

وسيطرابعا:        صناعي وا مشتري ا نهائي وا مستهلك ا فرق بين ا  ا

ذ اعي و ص مشتري ا هائي وا مستهلك ا مقارة بين بعض خصائص ا ن ا وسطاء من خلال يم ا ا
جدول الآتي:  ا

  

 
                                                 

ف،  1 يق،ع السلا أب ق سي التس :  أس  ، ك س ال   ، ي ، الإس معي ف ال ع  .475ا ال
لي،  2 ، ق الع ي العلا يب ي التس اتي ،  ق،است يع، ع الت ا ل  ه : 1998ا   ،179. 
ف،  3 س الع السلا أب ق : الجع ن بق،   329س
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جدول رقم)     وسيط01ا صناعي وا مشتري ا نهائي وا مستهك ا فرق بين ا  (: ا

نهائي مشتري ا صناعي ا مشتري ا وسيط ا  ا

ميات محدودة -  يشتري ب

سلعة محدودة -  معلوماته عن ا

سلع طلب مباشر -  طلبه على ا

قرار - فراد يؤثر على ا  عدد محدود من ا

تجاتعد - م هائي من ا  د لا 

رشيدة - عاطفية أو ا دوافع ا  قد تؤثر عليه ا

لشراء - مه إجراءات وقواعد   لا تح

مورد -  لا تؤثر عليه عملية تعاون ا

بيرة - ميات   يشتري ب

سلعة - املة عن ا  معلوماته 

سلع طلب مشتق -  طلبه على ا

قرار - بير يؤثر ويشترك في اتخاذ ا  عدد 

تجات - م  عدد محدود من ا

رشيدةتح - دوافع ا  مه دائما ا

لشراء - جراءات  مه قواعد وا   تح

مورد معه -  يهمه تعاون ا

بيرة - ميات   يشتري ب

سلعة - املة عن ا  معلومات 

سلعة طلب مشتق -  طلبه على ا

وسيط - ك على طبيعة ا  يتوقل ذ

متاحة - مساحة ا طلب وحجم ا وع ا مها  تجات يح م  عدد ا

رشيدة - دوافع ا مه دائما ا  تح

مورد معهيهمه ت -  عاون ا

ملة - م افسة وا م تجات ا م شراء با د ا  يتأثرون ع

مصدر:   سلام أبو قحل، ا تسويق مدخل تطبيقيعبد ا درية، ا جديدة، الإس جامعة ا  .487، ص:2002، دار ا

ه  د رغبته في شراء سلعة ما فإ حماية، ع ي با مع هائي ا مستهلك ا تج أن ا ست جدول أعلا  من خلال ا
ب  غا ون جد محدودة فهي في ا سلعة ت ما أن معلوماته عن تلك ا ها،  مية محدودة حسب حاجته  سيطلب 
وسيط،  اعي وا ص مشتري ا تجات، بخلال ا م افة ا ك فيما يتعلق ب تجارية وذ ات ا معلومات مشتقة من الإعلا

حصول عليها مراد ا سلعة ا معلومات حول ا افة ا ديهما  لذان تتوفر  دى  أيضا قد يؤثر ا شرائي  قرار ا في ا
دهم،  وعي ع ك حسب درجة ا رشيدة وذ دوافع ا ساء، أو ا دى ا عاطفية، خاصة  دوافع ا هائي أما ا مستهلك ا ا
هم لا يتأثرون  ك أ شرائي، ذ تي تؤثر في قرارهم ا رشيدة هي ا دوافع ا وسطاء فإن ا اعي أو ا ص مشتري ا ما ا بي

خ مؤثرات ا دقة وحسن الاختيار.با يا على أساس ا شرائي مب ات مما يجعل قرارهم ا الإعلا  ارجية 

ثاني:  مطلب ا مستهلكا حماية ا عام   الإطار ا

مست    سبة تعتبر حماية ا وعية سواء با قلة  م من  عا ما شهد ا ظرا  ي  حا هامة في عصرا ا قضايا ا هلك من ا
واحي الاجتماعية أو الاقتصا ات ل سلو ي تغيير في ا تا خدمات، وبا سلع وا تاج ا ى تغيير في إ دية، أدى إ

لحماية.    ذي هو في حاجة دائمة  خير ا مستهلك، هذا ا دى ا ية   الاستهلا
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مستهلك تعريف بحماية ا  غة واصطلاحا أولا: ا

رين    مف عديد من ا مستهلك حاول ا مصطلح حماية ا غة  با لأهمية ا هذا ظرا  باحثين أن يضعوا مفهوما محددا  وا
تعريفات: مصطلح وفيما يلي أهم هذ ا  ا

غة: - حماية  ه" ا شيء أي دفعه ع ه، يقال: حما من ا عه ودفع ع شيء حميا وحمى: م  .1"من حمى ا

فاق  ظلم، عن من يقوم بعملية الإ ي: دفع الاعتداء وا لغة تع مستهلك في ا فاذفحماية ا  والإ
ين تمارسها مجموعة متعددة من : اصطلاحا - لمستهل ح الاقتصادية  مصا حماية ا ظمة  ة م "عبارة عن حر

صحيحة  معلومات ا مستهلك بحقوقه، فيما يتعلق با ى تعريل ا ومية تهدل إ ح ومية وغير ا ح جهزة ا ا
حصول عليها" تي يريد ا خدمات ا سلع وا مفيدة عن ا  .2وا

مستهلك   ة أيضا  ما تعرل حماية ا مبذو ظامية والاستمرارية وا تي تتمتع بصفة ا جهود ا ها " تلك ا على أ
خدمات  سلع وا تي تجهز ا جهات ا مستهلك اتجا ا لدفاع عن حقوق ا ومية  ح جهزة ا ي وا مد مجتمع ا من ا

ين وتلبية رغباتهم" مستهل  3لإشباع حاجات ا

ها: "درجات الا   مستهلك بأ مختلفة ويقصد بحماية ا ات ا شر تسويق في ا تي يعطيها مديرو ا هتمام ا
فعال من خلال برامج فعلي ومتوازن  سليم وا قرار ا ين لإشباع حاجاتهم ورغباتهم باتخاذ ا مستهل مجموعات ا

تسويقي" مزيج ا اصر ا ع امل   .4ومت

ها:  مستهلك على أ ن تعريل حماية ا ر يم ذ فة ا سا تعاريل ا تي تعمل على مجموع امن ا ظمة ا م جهود ا
جسدي  ه ا رشد، بما يضمن حماية أم سب وا شراء ا مستهلك قرار ا ضمان اتخاذ ا معلومات  افة ا توفير 

ر وثقافته. تعاقدية وحماية ف رادته ا حه الاقتصادية وا     وصحته وسلامته وحماية مصا

مستهلك حماية ا تاريخي  تطور ا  ثانيا: ا

ن إيجا    ية:يم تا قاط ا مستهلك في ا فلسفة حماية ا تاريخي  تطور ا  ز ا

قديمة:  -1 مجتمعات ا مستهلك في ا ت مجموعة حماية ا مستهلك فس قديمة سابقا با تشريعات ا اهتمت ا
ين من أجل حمايته. قوا  من ا

 عراق مستهلك في ا ية: :حماية ا تا ين ا قوا  ملخصة في ا

بوادر ا - ين أورمو: إن ا ون تق ذي يعد أقدم قا ون أورمو، ا مستهلك ظهرت من خلال قا حماية ا وى 
م أيضا عا عراق فحسب، بل في تاريخ ا يس في ا تشل حتى الآن،   .1م

                                                 
1  ، (،ابن م يب لس الع س )ت ،  لس ال ي تب الع ا ال  : ، 1993 -هـ1413بي : 1، م ح  ،296. 
، م أح أب م  2 كسي أح ست ي ال ،  ه الإسلامي،في ال ح ، بي ي تب الع : 2004ا ال  ،12. 
ي،  3 ن ي ال ، أح م ف ا ي ال ا ع ال يق،ن ي التس اتي ،  است يع، الأ الت ائل ل  : 2004، 1ا   ،120. 
4  ، ي ال لي،ف ال بي  يق الع ، ا التس ، مص مع سس ش ال : 2004م  ،432. 
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ضرائب - تخفيل من ا ا وضع الاقتصادي  جة ا معا ا: جاء  اجي ين أورو  . 2تق

ية متعددة، أهمها: إيجا - و ج موضوعات قا بت عشتار: يعا ين  ما تق عقارية،  ية ا مل زراعية، ا راضي ا ر ا
مسائل الاقتصادية بير با صب الاهتمام ا  .3ا

سلع - ثيرة أهمها: تحديد أسعار بعض ا ية  و ج مسائل قا ا: يعا و ين أش  .4تق

ين حمورابي:  - ملك حمورابيتق عراق قديما أصدر ا مستهلك في ا خاصة بحماية ا ين ا قوا  .5يعتبر من أهم ا

 مستهلك في مصر قديماحم ا حورمحب وبوحوريس : اية ا و ا قا ي تي وصلت إ مصرية ا ين ا قوا من ا
تزييل  لبلاد  مصلحة الاقتصادية  تي تمس ا فعال ا عقاب على ا لفائدة، ا ي  و قا سعر ا وفيهما: تحديد ا

ت عقوبة ا ا موازين، و غش في ا ا لأفراد  ح الاقتصادية  مصا قود، أو ا يدا تين قطع ا حا ي في ا  .6جا

 د الإغريق مستهلك ع   7:حماية ا

ون - ون درا ون: وضع قا ين درا ي عام  تق ا حوا ية في  621في أثي و قا ظم ا صياغة ا ك  ميلاد، وذ قبل ا
مساواة مبدأ ا شرال، وتحقيقا  ارها في أيدي ا عا لاحت ة، م  .صوص مدو

م أث - ون حا ون: أصدر صو ين صو ون تق ون دار ي عشرين عاما تقريبا على قا ى حوا ا، ويعود تاريخه إ ي
فاحش. ربا ا فائدة وتحريم ا  وأهم ما جاء فيه: تحديد سعر ا

 رومان مستهلك عند ا   8:حماية ا

شراء  مشتري تسمى دعوى ا تزامات عن طريق دعوى يرفعها ا بائع ا ي في ذمة ا روما ون ا قا شأ ا أ
ها:  وم

تزام ب - .الا فيذ عقد أو ت ك في مرحلة إبرام ا غش: وذ اع عن ا  الامت

في عدم علم  - فعه، ولا ي مبيع أو من  قاص من قيمة ا ها الإ تي من شأ خفية: وا عيوب ا تزام بضمان ا الا
عقد، فإذا د إبرام ا عيب موجودا ع ون ا علم به، وأن ي ون في مقدور ا بغي ألا ي ما ي عيب، وا  مشتري بهذا ا  ا

شراء. بيع وهي دعوى ا تعويض عن طريق دعوى تحمي عقد ا بائع با م على ا مبيع يح عيب في ا تشل ا  ا

 

                                                                                                                                                                       
1  ، ، ع الع ن يخ ال ، ت ، ع ف ا ال ت  : 1998م  ،125. 
ف،  2 ي خ (،أح م م ع ن اس م يع الإسلامي ) ال نسي  ال ص  ن ال ك في ال ست ئي ل ي ال ،  ال ي مع ال ا ال

 ، ي : 2005الإس  ،23. 
اهيم حسن،  3 ،أح اب ني ن ال عي  م الاجت يخ ال ت س  ،  ف ي ، الإس معي ع ال : 2003ا ال  ،200. 

4
Calais anloy, droit de la consommation, Dalloz, paris, 1990, p 592. 

5  : بق،  جع س ف، م ي خ  .23أح م م ع
سه،  6 جع ن  .24: ال
ب 7 جع س اهيم حسن، م ب : أح   . 192ق، 
8  ، ي م ال ني(،ع ال م ن ال ي الع في ال اس في ن ن )مع  يخ ال ي ت ، الإس  .100-99:-، ا ال
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حديثة  مجتمعات ا مستهلك في ا  ثانيا: حماية ا

ية: تا مراحل ا ى ا مستهلك إ مدافعة عن حقوق ا ات ا لحر تاريخي  تطور ا   1تم تقسيم ا
ى ) - مرحلة الأو  (1930-1900ا

ة تعتب      ما  1900ر بداية س ظرا  مستهلك،  دفاع عن ا ة ا ى بدايات حر ذي شهد أو تاريخ ا بمثابة ا
هم،  مقدمة  سلع ا واضح في أسعار ا فترة من استغلال من خلال الارتفاع ا ين في هذ ا مستهل ه ا تعرض 

تعامل مع ال وصي  جديدة في إدارة ا ى اعتماد أش ين إ مستهل ذي دفع ا مر ا لسلع،  ا مسوقة  مؤسسات ا ا
ذي اعتادوا عليه. ل ا ش سلع با  بما يضمن تلبية حاجاتهم ورغباتهم من ا

ثانية ) - مرحلة ا  (1950-1930ا

تي      صعبة ا لظرول ا ظرا  مرحلة تأخذ ملامح واضحة  مستهلك في هذ ا ة حماية ا بدأت حر
زمة الاقتصادية ) ذاك، خاصة بعد ا مستهلك آ ة عايشها ا م س عا تي شهدها ا ساد( ا فقد  1929أزمة ا

تجات بسبب تراجع قدرتهم  م ين تجا تلبية حاجاتهم ورغباتهم من ا لمستهل بير  عجز ا لعيان ا ظهر 
ش يا.ا ى مستويات د  رائية إ

هم    محدودية حصو ظرا  ية،  ثا مية ا عا حرب ا دلاع ا ين سواء بعد ا مستهل اة ا  ما ازدادت معا
ه من سلع وخدمات.  على ما يحتاجو

ثة ) - ثا مرحلة ا  (1962-1950ا

ة      مرحلة )أي س اك من يرى بأن بداية هذ ا ة 1950ه شأة حر تأسيس و حديث  تاريخ ا ( تمثل ا
غربية، وهذا من خلال بروز وظهور عدة مجموعات ضاغطة وقوى اجتماعية  دول ا مستهلك في ا حماية ا

ه ادي بوضع حد و ظمات ت لمؤسسات وم تسويقي  اعي وا ص شاط ا اتجة عن تفعيل ا سلبية ا ثار ا اية 
ثر  ة أ حر ثفت هذ ا ين، ومن ثم  مستهل جسيم على ا ضرر ا تي عادت با واعها، وا عمال بمختلل أ ا

ين مستهل دفاع عن حقوق ا رئيسي، ألا وهو ا ثر من جهودها تجا هدفها ا عمل على حمافأ حد ، وا يتهم، وا
تي تصيبهم. ضرار ا  من ا

رابعة ) - مرحلة ا ى الآن( 1962ا  إ

هم )    تاب وم ثير من ا ة Kotler, Armstrong, Engelيرى  تعد بمثابة  1962( أن س
ية ) ة الاستهلا حر شأة ا رسمية  طلاقة ا ة Consumérismeالا لرسا اسا  ع تأسيس ا (، حيث جاء هذا ا

                                                 
يخ،  1 ا ال يق"،ال الغش التس ا  ل ال ك في  ست ي ال يل آلي ح :  "ت ي الأ ح ت ال لال ك في  ست ي ال ، ح ت الاقتص مع  الان

 ، ائ ، ال ا معي ال ك ال ، ال ي ا الإ ني  ن يل  14-13الع ال  .4-3: -، 2008أف
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تي تقدم بها ا قائمة ا مستهلك"، هذ ا تي عرفت بعععععععع "قائمة حقوق ا يدي(، وا ذاك )جون  ي آ مري رئيس ا
ة. حر تي تتشبع بها تلك ا سامية ا ي ا لمعا حقيقي  تجسيد ا ها ا غربي على أ م ا عا يها في ا ظر إ  أصبح ي

ة الاجتماعية في تثبيت وترسيخ حقو     حر هذ ا رئيسي  هدل ا من ا وا وي ا ين سواء أ مستهل ق ا
ظمات تجا  م لمؤسسات وا تسويقية  ممارسات ا ية الاجتماعية في ا مسؤو أفراد أو جماعات، وترسيخ مفهوم ا

ين مستهل تزام بمبدأ ا اسي الا ين، وهذا من خلال ت مستهل مسوقون حقوق ا حيان يهمل ا ، ففي بعض ا
تصرف حد من ا تصرفات الإيجابية وا خذ بعين الاعتبار تعظيم ا مستهلك، أي عدم ا سلبية تجا ا ات ا

تسويقية. ممارسة ا ية الاجتماعية في ا مسؤو   ا

ث: ثا مطلب ا مستهلك ا  مجالات الإخلال بحماية ا

مستهلك فيما يلي:     ها الإخلال بحماية ا تي يتم من خلا مجالات ا   1تتمثل أبرز ا
مستهلك في أولا:   مجال الإعلان: الإخلال بحماية ا

اعه       عمل على إق مستهلك وا غرض تضليل ا ية  ة الإعلا رسا خداع في ا يب ا تهاج أسا ك من خلال ا وذ
ية  فعا تصرفات الا ثارة ا توبة في الإعلان، وا  م يب الإغراء ا يز على مختلل أسا تر تج ما، وهذا با غير بشراء م

ي مستهل تي تؤثر على أذواق ا رشيدة ا لتسويق. ن، مثلما حدثا بيعي  توجه ا  في فترة ا

يلا يحوي عشرة      وربية د ة ا لج تابعة  مستهلك ا صحة وحماية ا عامة  مديرية ا شرت ا مجال  في هذا ا
أن تتصل مؤسسة  اذب:  قيام بالإشهار ا ع تغليط وا خصوص على م ها على ا ية م توصيات، شددت في ثما

ه اعه بتقديم طلبيات، واعتبر  بمستهلك ما مدعية أ ت فقط إق ا غاية  تحصل على جائزة، ويتضح فيما بعد أن ا
اذب ) علاقة بالإشهار ا قضايا ذات ا ما مثلت ا اذب.  موذجا على الإشهار ا يل هذا  د ي %12ا ( من إجما

افسة وقم م لمستهلك وا عامة  مديرية ا ية )ا مع مديرية ا ى ا مرفوعة إ اوى ا ش ة ا غش( بفرسا س ، 2006ع ا
اوى. ش ي ا على من إجما سبة ا ك ا لت بذ  وش

ضمان: ثانيا:   ا

ح      اسب مع قيمته، ومن ثم فإن عدم م داء بما يت تج، ومستوى هذا ا م لمستهلك أداء ا ذي يضمن  حق ا وهو ا
ضمان  متخلفة-هذا ا دول ا ثيرة في ا را في حالات  مادة أو عدم است -وهو ما  ضرورية مثل ا لشروط ا يفائه 

تج  م ن مقدم ا ظرا  مستهلك  د من عدم ظهور ووجود عيوب، يعتبر وجه من أوجه الإخلال بحماية ا لتأ افية  ا
مقدمة. خدمة ا مباعة أو ا سلعة ا يته تجا ا صل من مسؤو ة قد ت حا  في هذ ا

 
                                                 

1  ، سم م ب ا  قي ع  ت يق  س ت ائ نع ي "ال ه الت ب  يع ع م قص الت بي  ن الع ك في ال ست ي ال س ع ح ي ت
"ن ، ، ج ت الاقتص ل الان ك في  ست ي ال ي الأ ح ح ت ال ل ال م  اخ م يل  14  13م ، 2008أف ا معي ال ك ال : -، ال

07-09. 
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ثا:  تبيين:ثا  ا

ي    مستهلك يعا ك أن ا قصد بذ تج من  و م خلو هذا ا ظرا  ه  مقدم  تج ا م عدم معرفته أو جهله استعمال ا تيجة 
يفية الاستفادة  مام ب معرفة أو الإ مستهلك على ا يفية استخدامه، أو بسبب عدم قدرة ا ة على  دا ات ا بيا وجود ا

ات  بيا تب على غلامن ا ثقة في دقة ما ي ل ا ك مش ى ذ ت موجودة، يضال إ ا ات.إن  تج من بيا م  ل ا
سعررابعا:   :ا

سواق      مؤسسات قوتها في ا ثير من ا محدود، وقد استغلت ا دخل ا مستهلك ذو ا ها ا ي م لة يعا وهو مش
اك  عربية، حيث ه دول ا ي خاصة في ا لاحظه حا لمستهلك، وهو ما  شرائية  قدرة ا وفرضت أسعار لا تتلاءم مع ا

بيرة في رفع  مستهلك مغالاة  تج هذا الإخلال بحماية ا مية، وي عا ية ا ما زمة ا خدمات، تذرعا با سلع وا أسعار ا
ية فرض أسعار سوقية تفوق  ا ها إم ذي يتيح  مر ا خدمات، ا سلع وا ة تسويق ا ر فئة معي دما تحت عادة ع

تخفيضات تقسيط، أو ا بيع با درج طرق ا ما ت لمستهلك،  ية  ما ات ا ا صورية الإم تحايل على  ا ة ا ا في خا أحيا
سعار  .ا

توزيعخامسا:   :ا

اول     ن بعيدة عن مت تجات في أما م مستهلك من خلال توزيع ا ة بحماية ا حا مستهلك، يتم الإخلال في هذ ا ا
ى عدم عرض  فسي لإشباع حاجته ورغبته، بالإضافة أيضا إ ى بذل جهد جسدي و ى بذل إ مما يضطر إ

م ال ا ص ميات وا حصول على ا ية ا ا ين من حيث إم مستهل تميز بين ا اسب، أو ا م وقت ا تجات في ا
موزعة  .1ا

تغليف:سادسا:  تعبئة وا  ا

ملائمة     مواد غير ا صر باستخدام بعض ا ع مستهلك من خلال هذا ا لحظ الإخلال بمبدأ حماية ا ن أن  يم
غذ تجات وخاصة ا م وعة من مواد صحيا في تغليل ا مص تلك ا لتعبئة  ها، أو تستخدم عبوات غير ملائمة  ائية م

ك الاستعمال،  اتجة عن ذ ضرار ا ون سببا في ا ك ي ل ذ خ،  ظيفة...ا لصدأ أو استخدام عبوات غير  قابلة 
ه وجود مواد سامة  غذائية، مما يترتب ع مواد ا بات ا لتفاعل مع مر عبوات قابلة  تضر بصحة فبعض مواد ا

مستهلك.  ا
مقاييس والأوزان:سابعا:   ا

حجام     وزان وفي ا قص في ا تجات، فا لم مقررة  مقاييس ا تلاعب في ا وزان وا غش في ا ك ا قصد بذ و
سعار مرتفعة. ون ا دما ت لمستهلك خاصة ع طوال يسبب ضررا   وا

                                                 
1 Bernard Lancin, la protection du consommateur en Finland, revue international de droit comparé, volume 32, n 2, 1980, 

p374. 
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منتجات: ثامنا:   مواصفات ا

تجين إ    م تجات من وزن وون قد يتعمد بعض ا م مستهلك عن طريق مواصفات ا ى الإخلال بحماية ا
خ،  ل...ا تيجة لإضافة مواد أخرى عليها يعتبر إخلالا بحماية وش عبوة  تي تحتويها ا مادة ا ات ا و فعدم مطابقة م

تجين، ويدخل أ م جوء بعض ا مستهلك من خلال  ه ا ذي يتعرض  غش ا ك ا ى ذ مستهلك، يضال إ يضا في هذا ا
تجات  م حال في بعض ا ى استعمال علامات تجارية وهمية مثلما هو ا لجوء إ مستهلك من خلال ا الإطار تضليل ا
تجات معروفة في  م فسه أمام علامات تجارية غير حقيقية  مستهلك  خ، حيث يجد ا ملابس، ...ا زية وا هروم ا

سوق.  ا
تخزين:تاسعا:   ا

قل على حج    ن أن  ذي يعتري يم تقادم ا تلل وا ة من خلال ا حا مستهلك في هذ ا ذي يلحق با ضرر ا م ا
فترات طويلة حيث تتجاوز  ها  تجات وتر م تخزين بعض ا تيجة  ضرر  تخزين، فقد يحدث ا مواد بسبب أخطاء ا ا

قيم  توازن بين ا ة عدم ا ك وجود حا خ، حيث يترتب على ذ لاستعمال...ا تي فترة صلاحيتها  افع الاقتصادية ا م وا
ذي اشتريت من أجله. غرض ا متضررة وبين ا تجات ا م مستهلك من ا  يحصل ا

نقل:عاشرا:   ا

ا يتسبب في حدوث أضرار صحية واقتصادية     ه أحيا رغبات، إلا أ حاجات وا قل دورا هاما في إشباع ا يلعب ا
قل غير ملائمة  دما تستخدم مثلا وسيلة  مستهلك ع قل مادة با ن توجه  ة و قل مادة معي ون مخصصة  أن ت

تجات غذائية م قل  قلها، مثل تخصيص وسائل  يماوية قبل  أخرى غير ملائمة  قل مواد  ت قد استعملت في  ا
ك.    ذ

تبريد، فلا يخفى على أح    قل لا تتوفر على شروط ا مجمدة في وسائل  مواد ا قل ا فسه على  شيء  طبق ا د وي
ية مثلما  ثا لمرة ا مواد بعد تجميدها  ة جراء استعمال هذ ا حا مستهلك في هذ ا ذي يلحق با ضرر ا مدى حجم ا

مثال. لحوم على سبيل ا ة ا حال في حا      هو ا

رابع مطلب ا راهنة :ا مرحلة ا مستهلك وتحديات ا  ا
ة وراثياأولا:  معد  تأثير الأغذية ا

وحيد      خطار ا ة وراثيا مرتبطة باحتمالات ظهور حالات إن ا معد غذية ا متعلقة با يا وا معروفة حا ة ا
ن أن تتطور ببطء  تي يم متوقعة، وا خطار غير ا لجراثيم حيث تعتبر ا مضادة  دوية ا حساسية وخاصة رفض ا ا

بؤ بتأثيرات ت تيجة صعوبة ا ى حل عاجل  تي تحتاج إ ل ا مشا زمن، من ا بيئة وصحة تلك  مع ا مخاطر على ا ا
فيذ  ت علمية  يات ا ا عدم توفر الإم امية  دول ا ثر تعقيدا في ا لة أ مش بعيد، وتصبح هذ ا مدى ا سان على ا الإ

ة وراثيا في هذ الاختبارات  معد غذية ا تج ا ا ت متطورة )مثلا: أمري دول ا ه في ا س م ع وغلاء قيمتها، على ا
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م و عا ك من م %60ا ذ ة، و صويا تعتبر معد دا %50تجات ا تين و رج ا وا ذرة يوجد في أمري  %98 من ا
ة وراثيا(. معد بذور ا م با عا مزروعة في ا مساحات ا  من ا

ة، ولابد من استخدام     بذور بسهو حبوب وا زيوت وا وراثية في ا صبغات ا يميائيا عن ا شل  ن ا ولا يم
لإعلان ع بيان  تجات بطاقة ا م اسبه، علما أن أهم ا لمستهلك لاختيار ما ي حرية  ي ترك ا تا غذية وبا ن هذ ا

طفيليات  بات ضد ا تحسين صمود ا وراثية  تعديلات ا ات حيث استخدم فيها ا حيوا ة وراثيا هي أغذية ا معد ا
ضارة عشاب ا  .1وا

ت وراثيا     سان عد لحيوان والإ يا أغذية  جد حا ا  لبيع إ وات وهي معروضة  ن موجودة قبل عشر س م ت
سيات وقد تضاعفت  ج ات متعددة ا بيرة من قبل شر ميات  ها ب معلن ع لفوائد ا ظرا  مبيعاتها عشرين مرة مؤخرا، 

ه حتى الآن غير واضح  ميات أقل، إلا أ بر وجودة أفضل وباستعمال مبيدات ب غذية بمردود أ وهي: توفير ا
ز  سات ا ع تقليدية(، م زراعات ا ى ا ها إ تقا بيووجي، وا وع ا ت محيطة )تخفيض ا بيئة ا ة وراثيا على ا معد راعات ا

ات جي تعديل على ا تيجة ا حساسية  سموم، وظهور حالات ا ية تضاعل إفرازات ا ا  .2فضلا عن إم
توصيات م   ين بعض ا مستهل جمعيات حماية ا دوي   ها:ذا فقد أقر الإتحاد ا

بيئة؛ - متوقعة على ا علمي حول الآثار ا ة، حتى يتم الإجماع ا معد بذور ا زراعات با  تأجيل ا

ة وراثيا؛ - معد ات ا ائ فذة على ا م بيئية، ا صحية وا سلامة ا ية حول موضوع ا  إعداد اتفاقيات دو

معمقة - بحوث ا تهاء من ا ة وراثيا حتى يتم الا معد غذية ا تشار ا حد من ا شأن؛ ا  بهذا ا

تعديل من عدمه؛ - ة وراثيا، تبين وجود ا معد مواد ا بيان على عبوات ا تزام بوضع بطاقة ا  الا

صفات  - ة عن طريق ا معد غذية ا بعض ا سبة  ين، با مستهل ي برغبة بعض ا دي خلاقي وا الاهتمام ا
زير خ ها ا محظورة وم حية ا ات ا ائ عديد من ا وراثية عبر ا   . 3ا

مستهلكثانيا:  منافسة على ا  تأثير ا

مية،     عا داخلية وا سواق ا بية في ا ج ية وا وط تجات ا م افسة بين ا م فتاح الاقتصادي يزيد من ا إن الا
سعر،  جودة وا ك من حيث ا بائع ذ دما لا يستطيع ا افسية ع ت قدرة ا ية زيادة ا وط اعة ا ص مما يلزم ا

ضوابط ويتطلب في مثل هذ ا تجاري من خلال وضع ا تضليل والابتزاز ا غش وا مستهلك من ا ة حماية ا حا
اسب مع ضمان  ل م تي تؤمن احتياجاته بش تشريعات ا خدمات واعتماد ا مواد وا حمايته من غش ا

جودة  .4ا
 
 
 

                                                 
1 Peter and others, consumer behavior and marketing strategy, European and edition, England, 1999, p 500 

2  ، ي ك ا  بقف جع س  .45-44: -، م
يف ب 3 ي، ع ال ست ا ال ش ال اهن  اقع ال ال هيم  ك )ال ست ي ال   www.mafjouum.com/ syr/ articles/ baroudi(ح
4  ، ي ك ا  بقف جع س : م  ،46. 
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ثا:  مستهلكثا مة على ا عو   تأثير ا

حلال    خر وا  في  ها  مة أ عو اك من يعتبر ا ي ه ما تع يديووجي  صراع ا ثقافي مجل ا الاختراق ا
سلوك لاستهلاك وا مط واحد  ة وفرض  هيم تي1ا ما تتمتع به من خصائص وا ك  ن حصرها في: ، وذ   2يم

تاج عبر  - مال والاستثمار وعوامل الإ خدمات، رأس ا سلع وا تقال ا خارجية من خلال حرية ا تجارة ا حرية ا
حدود دون عوائق  عملية؛ ا  أو حواجز تعرقل هذ ا

وجية وثروة الاتصالات  - و ت ثروة ا افسية من خلال الاستفادة من ا ت قدرات ا تساب ا سوق لا يات ا سيادة آ
لفة وأحسن جودة؛ تاج بأقل ت ل يدعم عملية الإ معلومات بش مواصلات وا  وا

تيجة ما أسفر  - متبادل  حو الاعتماد الاقتصادي ا توجه  عشرين من تزايد ا قرن ا خيرة من ا حقبة ا ت عليه ا
مية؛ عا تجارة ا  تحولات من خلال اتفاقيات تحرير ا

م قرية  - عا تي جعلت من ا معلوماتية ا وجية وا و ت ثروة ا ية في ظل وجود ا دو موال ا تقال رؤوس ا حرية ا
جزاء؛  مترابطة ا

م ي - دوي بحيث  عمل ا ماط جديدة في تقسيم ا ذاتية أن وجود أ ت قدرتها ا ا ة واحدة مهما  ان دو عد بإم
تخصيص؛ ل يدعم عملية ا توج معين بش تاج م  تستقبل بمفردها بإ

مية  - ات عا شر قوميات وا ات عابرة ا شر ا سيات بمختلل تسمياتها  ج متعددة ا ات ا شر تعاظم دور ا
مي  عا تأثير على الاقتصاد ا شاط من خلال ا تشارها في ا بي با ج م من خلال الاستثمار ا عا حاء ا مختلل أ

وجيا؛ و ت قل ا مباشر و  ا

مؤسسات أساسا في  - مة وتتمثل هذ ا عو مؤسسات الاقتصادية في تعميق ا عبته ا ذي  فعال ا دور ا ا
قد  دوق ا مي وص عا ك ا ب تجارة، ا ظام ا ة عن إدارة و تي تعتبر مسؤو لتجارة وا مية  عا ظمة ا م ي؛ا دو  ا

لاقتصاد في  - عمل على توفير الإبداعات والاختراعات يقدم خدمة  ووجي من خلال ا ت تقدم ا الاهتمام با
مة عو  ؛ظل ا

ار  - ف خدمات وا سلع وا تقال ا ل يدعم حرية ا جهوية بش تلات الإقليمية وا ت سواق من خلال ا توحيد ا
ة؛ عما  وا

تدخل  - ة في مجالات ا دو ية. من خلالتلاشي دور ا دو قدية وا سياسة ا  ا

ها  مستهلك م مة آثار سلبية يقع ضررها على ا لعو تج أن  ست خصائص   3:من خلال هذ ا
هدر  - م، مما يؤدي  عا ة مشاهير ا مترافقة مع مشار دعاية ا ية عن طريق ا ماط وقيم استهلا ترويج أ

لمجت سريع  تحول ا ى ا ثروات وتبذيرها، حيث تؤدي إ تجا؛ا ون م ا عوضا أن ي يصبح مستهل  مع، 

                                                 
1  ، ي ع س يف، ب ،مص ع ال ائ في ال ص ل ال ال ت مع الإش  اج ي م اتي است بي  ف الع ص لي ل ل ال ي الع ق  ت

لا الت ي  ائ في ال ص م ال ت ال ن "م م ض ل م ، أي  ع ي "، ال ي ت اقع   : ي : 2004يس 15-14الاقتص  ،25. 
2  ، ي ب ع ال ،ع ال ي ال اقتص ل  ،  الع ي ، الإس معي ا ال  .33-26: -، 2005ال
3  ، يف ب بقع ال جع س  .م
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ضرائب مثل:  - ين أو دافعي ا مستهل ات على استغلال ا شر تيجة اتفاق بعض ا جرائم الاقتصادية،  زيادة ا
قل؛ ات ا شر ارية   الاتفاقيات الاحت

ييل وضعها - برى بت ات ا شر مية، من خلال قيام ا عا ات ا شر مؤسسات وا بير من ا حسار عدد  مع  ا
ي؛ تق تقدم ا  ا

تلات - لسلع، مما  ظهور ت وعية  مواصفات وا تاج وفرض ا ار الإ ى احت بيرة، مما يؤدي إ اقتصادية 
ة على الاقتصاد. هيم ية ا ا  يعطيها إم

مستهلك لابد من:    ي فلحماية ا تا  وبا
تطور بما يلا - ة ا دخول في حر تقاء ايجابياتها، وا مة، با عو قومية؛الاستفادة من ا ية وا وط ا ا ح  ئم مصا

اسبة؛ - م ترويج غير ا وسائل ا لتصدي  مجتمع،   مساهمة جميع أفراد ا

مادية(  - بشرية وا رقابة، وتوفير مستلزماتها )ا بحثية، وأجهزة ا تعليمية وا مؤسسات ا ظومة ا تطوير م
مستهلك؛ مصلحة ا  لاستفادة من خدماتها 

يب اختيار  ترشيد الاستهلاك، من خلال دراسة - تحسين أسا اسبة  م برامج ا رئيسية ووضع ا غذاء ا ماط ا أ
فئات جميع ا تغذوية  متطلبات ا تي تحقق ا غذية، ا  .1ا

مستهلكرابعا:  ترونية على ا تجارة الإ  تأثير ا

ميععة      عا تجععارة ا ظمععة ا يععة  OMCتعععرل م ترو تجععارة الا خععدم ا سععلع وا تععاج ا شععطة إ هععا: أ ات وتوزيعهععا علععى أ
ي ترو وسائط الا لمشتري من خلال ا  .2ةوتسويقها وبيعها أو تسليمها 

ية مايلي:ومن     ترو لتجارة الا مميزة  خصائص ا  3أبرز ا

ية: - ترو لتجارة الا مي  عا ي أو ا دو طابع ا  ا
ية: - ترو لتجارة الا تخصصات  متداخل ا طابع ا  ا

لمعاملا - ورقية  دات ا مست ية:غياب ا ترو تجارة الا  ت في ا

عمعلاء  - ها معع احتمعال تععرض معلومعات ا تيقن م متعاملين أو دون ا شل عن هوية ا تعامل دون ا ا
د تقديمها. لإفشاء  أو إساءة الاستخدام ع

مفهوم وما يغ - مه من قواعد.سرعة تغيير ا شطة وما يح  طيه من أ
جد:     مستهلك   ومن بين وسائل حماية ا

تعععي يتعامعععل بهعععا  - يعععة ا تق ععععادي ولا يفترقعععان سعععوى فعععي ا مسعععتهلك ا عععه ذات حقعععوق ا ترعععت  مسعععتهلك عبعععر الا ا
لمستهلك مثل: ة  ين على توفير حماية فعا قوا صت ا ك فقد  ذ ية، و ترو تجارة الإ مستهلك في ا 4ا

 

                                                 
1  ، يف ب بقع ال جع الس س ال  .ن
عيسوي،  2 قاهرة،إبراهيم ا اديمية ا تبة ا م ية، ا ترو تجارة الا  .12-11ص:-، ص2003، 01ط ا
فسه 3 مرجع   .34-31: -، ا
4  ، مي ح ت بي ،ع ال ني ت ي الت الإل ني ل ن ،  ال ال ي معي، الإس : 2002ا ال ال  ،146. 
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 خدمات؛ سلع وا ي عن ا ترو خاصة بالإعلان الإ سس ا شروط وا  وضع ا

 ية وغيرها.جواز إ ترو عقود الإ  بطال ما يرد من شروط تعسفية، في ا

خدمة؛ - تجين من خلال مواقع خصصت في أداء هذ ا لم معيبة  بضاعة ا لمستهلك رد ا ن   يم

هم  - يابعة عع لهم  حعل مشعا ين، وتسععى  مسعتهل تجعين وا م وسعيط بعين ا تي تلعب دور ا مواقع ا وجود بعض ا
ي،  ل مجا لهم؛حيث تقوم باسبش مساعدة في حل مشا تجين وا م خاصة با اوي ا ش  تقبال ا

جميعع  - يعل شعامل  ه على د ية حصو ا ها إم لمستهلك، م ذي يقدم خدمات  وم( ا دور موقع مستهلك )دوت 
خبراء في مجال الاستهلاك صائح ا خبرات و عربية والاستفادة من ا مدن ا   .1أسواق ا

غ  ثاني: عموميات حول ا مبحث ا تجاريا  ش ا
تي تسيطر على امما لا شك فيه أن       تحولات الاقتصادية ا معاصر هي ا م ا عا واقعة في ا تطورات ا م أهم ا عا

احيععه ععل م م فععي  تطععورات هععوبأسععر، وتععتح سععلوك الإجرامععي ، وأهععم مععا صععاحب هععذ ا مسععتمر فععي ا توسععع ا فعععي  ا
ميعععدان الاقتصعععادي و  ضعععبط ا تجعععاريبا غعععش ا طعععاق ا صعععدارة ضعععمن بعععاقي فعععي  خيعععر يحتعععل ا ، حيعععث أضعععحى هعععذا ا

تطرق ف جرائم، وعليه سيتم ا يةا تا قاط ا ى ا مبحث إ  :ي هذا ا
غش  - مفهوما تجاري: ا مظاهر؛ ا  وا

تجاري؛ - غش ا امي ظاهرة ا  أسباب ت

يب - تجاري؛ أسا غش ا  ا

تجاري. - غش ا    آثار ا
مطلب مظاهر :الأول ا مفهوم وا تجاري: ا غش ا   ا

تجاري :أولا غش ا  مفهوم ا
تطرق       معاصر قد تم ا تاب والاقتصاديين ا عديد من ا تجاري من قبل ا غش ا ى مفهوم ا زو عن ين وقد ميإ

جرائم  خرى باقي ا ى ماالاقتصادية ا تطرق إ سياق ا ن في هذا ا  : يلي حيث يم
تجاري -1 غش ا  تعريف ا

غش     غش هو استعمال أسلوب خادعغش بشأن أصل أو طبيعة يعتبر ا بضائع، "وا لحصول  ا ية  بسوء 
غير"  .2على ميزة أو الإضرار با

فرسية وعرفته     قض ا مة ا تي  مح مشروعة ا جة غير ا معا تلاعب أو ا ى ا جوء إ ل  ه " غش على أ ا
توج" لم مادي  يب ا تر تعريل با ى ا ظيم وتؤدي بطبيعتها إ ت  .3تتفق مع ا

مواد ف      ه أن يغير من طبيعة أو خواص ا ل فعل من شأ ه " تجاري على أ غش ا ي حين عرل آخرون ا
فاعل، ولا تهم  تي دخل عليها عمل ا فاعل في سبيل تحقيق غايته، فقد يتم وفائدتها ا يها ا جأ إ تي  وسيلة ا ا
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غش  ها، فيما يراد إدخال ا ان أخرى أعلى م غش بإحلال مواد أقل قيمة م مواد أو ا قاص بعض ا عليه أو بإ
تحقيق أغراضهم  باطها  غشاشون في است ن ا ه، ويتف ميته وتقلل من مفعو إضافة مواد أخرى عليه تزيد من 

حصول على أرباح طائلة وغير مشروعة"  .1با
بضاعة بتغييرها تغيير ل من خلال     تجاري هو إخفاء حقيقة ا غش ا قول بأن ا ن ا تعاريل يم ا ماديا هذ ا

تغيير. حقيقي بعد ا ظهارها بغير مظهرها ا  حتى تصير شيئا آخر وا 
غش عما يشابهها من جرائم:  -2  تمييز جريمة ا

 خداع غش وا تمييز بين ا  ا

ل     باسه مظهرا يخا شيء على غير حقيقته، أو إ ها إظهار ا اذيب من شأ قيام بأعمال أو أ خداع هو ا "ا
و  حقيقة وا خداع إلا أن الاختلال يظهر جليا في 2اقع"ما هو عليه في ا غش وا بير بين ا تشابه ا ، رغم ا

خداع على  لبيع، في حين يقع ا غش على مادة أو سلعة معدة  جريمتين، حيث تقع جريمة ا لتا ا موضوع 
ا يشت تأثير على إرادته، وه جعله يتعاقد با اذيب  يب وا سا ل ا متعاقد الآخر باستعمال  رط وجود شخص ا

درج تحت اسم  ل ما ي غش، فهو يشمل  طاقا من ا خداع أوسع  ك يعتبر ا ى ذ غش بالإضافة إ قيام ا متعاقد 
ون محلا  تي ت مواد ا ذي حددت ا غش ا ها على خلال ا ان مجال استعما وعها وأيا  ان  سلعة أو بضاعة أيا 

م مواد وا مشروبات، ا حيوان وا سان وا فلاحية.ه وهي أغذية الإ تجات ا م طبية، ا  تجات ا
 يس تد غش وا تمييز بين ا  ا

مادة     يس حسب ما جاءت به ا تد وت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت 2/ ل 86ا س يسا ا : "يعتبر تد
ملابسة" واقعة أو هذ ا و علم بتلك ا عقد  يبرم ا ان  س عليه ما  مد  .3أن ا

تد    مادة أن ا ص ا متعاقدين يخفيه يظهر من  ن أحد ا عقد،  يس عبارة عن علم بأمر يخص محل ا
لحقيقة، حيث  عقد وجعله يتعاقد وهو جاهل  طرل الآخر من ا لتأثير على إرادة ا ك  س، واستعمال ذ ع ويظهر ا

ن هذا فيه إضرار بمصلحة خاصة. عقد  ما أبرم ا  و علم بما يخفيه 
تجاريثانيا:  غش ا  مظاهر ا

ها ما يلي:ه     بضاعة، م تجاري في ا لغش ا  4اك مظاهر عديدة 
سلعة؛ - ه ا ون م ذي تت ل ا ص سلعة أو تغييرها بأي مادة لا تحتوي عليها ا  خلط ا

قص في قيمتها أو في خواصها  - ه  تج ع ها و صر أو أزيل أو حذل م ها مادة أو ع إذا استخرجت م
صلية؛ سلعة ا  مقارة با

مواصف - فت ا ا؛إذا خا و ها قا محددة   ات ا

                                                 
ت 1 ،  ع ال مي ال نت،بي ك ع ش الانت ست ي ال ،  ح ي معي، الإس : 2007، 1ا ال ال  ،53 . 
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يها؛ - وع إضافته إ صر غير مصرح أو مم  إذا احتوت على مادة أو ع

صر - مصرح به في أي مادة أو ع بيرة من ا سبة  ها  -إذا احتوت على  مبيعات م بغرض تميزها وزيادة ا
تي تل مماثلة ا سلع ا بيع بأسعار مخفضة عن ا لفة وا ت مواصفات بطرق غير مشروعة أو بغرض تخفيض ا تزم با

ا؛  و محددة قا  ا

ة خفاء  - معت أو عوجت أو بخرت من أجل إخفاء أو محاو ت أو صبغت أو غطيت بمسحوق أو  و إذا 
بات؛ حيوان وا سان وا  فسادها أو مضارها على صحة الإ

اعية أو تحضير أو حفظ أو تعبئة غير مصرح - ها عملية أو طريقة ص صر م  إذا أجريت عليها أو على ع
 بها؛

خدع فيها  - شبه من بضاعة أخرى بحيث ي إذا تم تقليدها أو بيعها تحت اسم بضاعة أخرى أو باسم قريب ا
صحي بهم؛ سلعة أو الإضرار ا متعاملون في ا  ا

اتها أو صفاتها أو أصلها أو مدة صلاحياتها أو  - و ى طبيعتها أو م ظر إ اذبا أو مظللا با ا  إذا حملت بيا
تاجها أ اعة؛طريقة إ ص تجهيز أو ا شأ أو طريقة ا م  و بلد ا

ك قبل الاستلام. - مشتري بذ  إذا بيعت بدلا من بضاعة أخرى ودون أن يخطر ا

م ث طلبا تجاريني: اا غش ا  أسباب تنامي ظاهرة ا
ى أسباب عامة تتعلق      تشار إ م ويرجع سبب هذا الا عا تشارا واسعا في جميع دول ا تجاري ا غش ا يعرل ا
مستهلك.ب تج وا م ل من ا دول وأجهزتها الإدارية وأسباب تتعلق ب  اقتصاديات ا

تجاري غش ا عامة لانتشار ظاهرة ا  أولا: الأسباب ا
تجاري فيما يلي:   غش ا تشار ظاهرة ا عامة لا سباب ا  1تتمثل ا

ية: -1 دو تجارة ا ة ا  اتساع حر

دول ذا     ل ا يزة أساسية  تجارة ر بيرا تمثل حرية ا ية تطورا  دو تجارة ا قد تطورت ا حر، و ت الاقتصاد ا
لدول، وأصبحت داخلية  تجارة ا مقابل ا ك فقد تطورت في ا ذ تيجة  مجالات و ة تجاري  في جميع ا ز حر مر

تسهيلات،  مواقل وا اك فئات تسعى لاستغلال ا شديد ه لأسل ا ن  م، و عا لواردات في جميع دول ا مهم 
ية عروض هي  وحسن  طلبات أو ا مصدر وهذ ا موافقة على طلبات وعروض ا عمال في تعاملهم با رجال ا

تجاري. تعامل ا ب ا ب من جوا ه غش في أي جا تج ع ذي ي خطر ا  ا

بيروقراطية:   -2  ا

مستويات، بد    افة ا وزارية يتسبب في معوقات بيروقراطية على  قرارات ا تشريعات وا تشابك بين ا ءا إن ا
خارج ى ا هلية إ بضائع ا تهاء بتصدير ا ية وا و مواد ا حصول على ا رقابة من ا ك فإن توزيع سلطة ا ذ  ،

حصول  تي يجب ا تي لا تحصى وا تصاريح ا جمارك، وعدد ا فحص بين سلطات مختلفة، وبطء إجراءات ا وا
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حي ثير من ا ل هذا يتسبب في  بغي جمعها،  تي ي ختام ا شمس عليها وا غذائية تحت ا مواد ا ان في تخزين ا
لا  سلع وا  تج سوى تصريل تلك ا م ن أمام ا م ي ى تلفها، و ذي يؤدي إ مر ا مدة أسابيع، ا رضية  على ا

ك. تيجة ذ خسارة   تعرض 
فساد الإداري: -3  ا

تاجي على ا   جهاز الإ عام ويحد من قدرة ا مال ا ى إهدار ا فساد الإداري يؤدي إ وقت إن ا تطور وفي ا
عام وازدياد عمليات  سلوك ا حرال با ى الا تماء بما يؤدي إ ولاء أو الا اخ من عدم ا ى شيوع م فسه يؤدي إ
دوي ثم  مستوى ا تسويقية على ا جرائم ا يتستر على بعض ا فساد الإداري  عام، ويمتد ا مال ا هدار ا الإسرال وا 

موزعين أو تجار أو ا تغاضي عن بعض ا ات مستوردة  ا ية ومار ذين يستخدمون علامات دو تجين ا م ا
سلع سواء الآدمي أو غير الآدمي ووضعها  صلاحية ا جودة أو استخدام بطاقات  خفضة ا ووضعها على سلع م
فوذ أو  ة بذوي ا لبلاد بطرق غير شرعية سواء بالاستعا ها  هذا الاستهلاك ويتم إدخا على سلع لا تصلح 

سان. باستخدام ا غير الإ سان أو  ظر عما سول تسببه من أمراض بالإ  رشوة وتصريفها بغض ا
تشريع:  -4 فاية ا  عدم 

صر    ها تحقيق ع ك عقوبات لا يم ذ ثغرات، و ثير من ا حماية  خاصة با قرارات ا ين وا قوا تتضمن ا
تي  دعاوى ا فصل في ا قضائية في ا ى قصور الإجراءات ا ردع بالإضافة إ مستهلك.ا حماية ا  ترفع 

رقابية: -5  قصور الأجهزة ا

ي أو ازدواج الاختصاصات أو     و قا شعبية في مراقبة تطبيق الإطار ا ومية ا ح رقابية ا جهزة ا تقصير ا
جودة مما  ها في مراقبة مستوى ا ك إهما ذ جهزة و مادية بهذ ا يات ا ا بشرية والإم فاءات ا عدم توافر ا

مية مثل إطارات وبطاريات  يترتب عليه عا لمواصفات ا تاج سلع غير مطابقة  هائي أو إ تج ا م سوء تشطيب ا
دوية. ال ا سيارات وبعض أص  ا

تجاري غش ا خاصة لانتشار ظاهرة ا  ثانيا: الأسباب ا
ها فيما يلي:      او مستهلك سيتم ت تج وأخرى خاصة با م اك أسباب خاصة با  1ه
تج في:منتج: أسباب خاصة با  -1 م خاصة با سباب ا  تتمثل ا

 :مشروعة منافسة غير ا  ا

غش  ب ا عمل على تج ك بين أمرين إما ا افسة غير مشروعة، وهم في ذ تجين م م ثير من ا يواجه ا
مجارات  سريع  ربح ا بريق ا لخسارة أو الاستسلام  معاملة فترتفع احتمالات تعرضهم  ة في ا ما تزام با والا

ثقة أفع ذمم وتذهب ا زاهة وتفسد ا تين تضمحل ا حا بيع، وفي ا ة ا سلعة وسهو غشاشين في غشهم برواج ا ال ا
ربح. سواق أدراج ا  في ا
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 :دينية يم ا تعا  الابتعاد عن ا

ه أن  ية، حيث أن عدم إتباعها من شأ دي يم ا تعا تزام با يد على أهمية الا تأ ن ا ى ما تقدم يم بالإضافة إ
سب مادي سريع دون الاهتمام ي غش، وتسود رغبة جامحة في تحقيق  رض، وتزداد حالات ا فساد في ا شر ا

هلاك. ويل وا تجار با فئة من ا ك، فقد توعد الله تلك ا خروي على ذ جزاء ا  با
مستهلك:   -2 مستهلك في:أسباب خاصة با خاصة با سباب ا  تتمثل ا

  :مستهلك  قصور وعي ا

مامه بأصول تخزين  من مظاهر   ة وا  معل تسعيرة ا سلعة با حصول على ا مستهلك اهتمامه با وعي ا
ها من معلومات  شر ع ه أن ما ي تي يتبين  سلع ا اع عن شراء ا فات، والامت مخا تبلي  عن ا سلع وقيامه با ا

اذب أو صادق وا تفرقة بين الإعلان ا ن من ا لحقيقة، وأن يتم ل  بغي  في الإعلان مخا ما ي مخادع  ا
سوق، فهي  رقابة وتحديد اتجاهاتها في ا شاط ا بير في توجيه  وا ذات أثر  مستهلك أن يعلم أن ش على ا
لمستهلك دورا  ك فإن  ة وبذ رقابة بسهو تشفها أجهزة ا تي قد لا ت سواق ا خفية في ا وجه ا شل عن ا ت

غش ا فسه من مخاطر ا فسه وما يلاحظ أساسيا ومحوريا في حماية  تجاري على اختلال صورها في حماية 
مطلوب. قدر ا دور لا يؤدى با  أن هذا ا

 :نقابية عن أداء مهامها تنظيمات ا  قصور ا

قائمة فعلا  قابات ا تجمعات وا بغي أن يتحرك تطوعا واختيارا خلال ا مستهلك حماية ذاتية، ي حماية ا
ة رشيدة م دى يشارك بفاعلية وصدق في حر ت لا توجد مفاهيم واضحة  ا ذا  حماية، وا  ن أجل هذ ا

مختلفة م تجمعات ا مفاهيم ا حماية وأهدافها ووسائله فقد لا توجد أيضا مثلا ا ة ا فراد عن ماهية حر ن ا
قابي. ظيم ا ت دى ا واضحة   ا

مطلب  ث: نطاقا ثا تجاري ا غش ا ه ا ا  وأش
تجاري       غش ا  أولا: نطاق ا

تجاري       غش ا تجات محل جريمة ا م سلع وا تجاري با غش ا طاق جريمة ا غش حول أغذية  يتحدد  ون ا فقد ي
علم  طبيعية، أو أي مواد أخرى مع ا تجات ا م زراعية أو ا حاصلات ا طبية أو ا عقاقير ا حيوان أو ا سان أو ا الإ

ى تسم مستهلكبغشها وفسادها، أو باستعمال مواد سامة مما يؤدي إ   .1يم ا
حيوان:  -1 م أغذية الإنسان وا حيوان فإذا  سان وا غذاء الإ سلعة معدة  مادة أو ا ون ا ويجب أن ت

صورة هذ ا تجاري وفقا  غش ا ك فلا تقع جريمة ا ذ ن   . 2ت

                                                 
1  ، ع،السعي ج اقع ل عن تغيي أسع الس اس  غش،  ف الغش الت في ال  ال الع ل م ك  ست ي ال اخ في ن ح "ح م

 ، يخ، مص "، ش ال بي ي  17-13الع ن  .64-63: -، 2008ج
: م  2 بق،  جع س ضي، م ت ال  .21م



  ش التجاريأسس نظرية حول حماية المستهلك والغ  الفصل الأول: 22

طبية:  -2 منتوجات ا سان أو ا علاج الإ ت موجهة  ا طبية سواء  جهزة ا دوية وا غش على ا يقع ا
حيوان ون  ا مستهلك وسلامته و خطورة لارتباطها بحياة ا توجات تتسم با طبية، فهي م باتات ا ى ا وتمتد إ

ها تصبح خطيرة غش حو ذا تم ا طبية حساسة وا  توجات ا م  .1ا

طبيعية: -3 فلاحية أو ا منتوجات ا خضر  ا حبوب وا ا رض  تجها ا تي ت توجات ا م فهي تلك ا
طاق هذ ه، ويدخل في  فوا توجات وا م حرير، أما ا قطن، ا عسل، ا بيض وا بان وا لحوم وا توجات ا م  ا

خشاب بترول وا فحم وا ا لبشر  طبيعة  حه ا طبيعية فهي ما تم   .2ا
ال تجاري ثانيا: أش غش ا   ا

يست من طبيعته أو بعدم احترامه        توج أو دمجه بمادة  م اصر ا صر من ع غش بتغيير ع ون ا  قد ي
صب على ا يب ت بغي أن يتحقق بأسا غش بل ي قيام ا تمان  في مجرد ا ا، ولا ي و معتمدة قا توج لمقاييس ا م

طرق ية: وعادة ما يتم بأحد ا تا  ا
غش بالإ -1 خلطا  : ضافة أو با

يل أو من مادة     م وا ه من حيث ا مادة مختلفة ع ون ا توج، فت م ى هذا ا ك بإضافة مادة إ من  يتم ذ
مستهلك يعتقد  ك من أجل إخفاء رداءته أو لإظهار بمظهر يجعل ا ل ذ ه،  ها أقل جودة م طبيعة  فس ا
ية  مه تجارية وا لأعرال ا ها تطبيق  ظرا  ا غشا  و مسموح بها قا ية، ولا تعتبر الإضافة ا ه ذا جودة عا أ

توج فمن بين أهدافها عدم الإض لم ك مثل إضافة مادة حافظة  يل على ذ د مستهلك، وا رار بصحة ومصلحة ا
خلط فهو  غش با تغليل، أما ا وسم أو على ا ر مثل هذ الإضافة في ا متدخل ذ ه يقع وجوبا على عاتق ا أ
ون  با ما لا ي توج وغا م ه يؤثر على وظيفة ا و غذائية،  مواد ا غش خاصة في ا واع ا يعد من أخطر أ

ا وغير مطابق  و يةمرخص قا مه تجارية وا عادات ا  . 3لأعرال وا

غش بالانتزاع أو الإنقاص  -2   :ا

تسمية      فس ا توج مع احتفاظه ب لم افعة  جوهرية أو ا اصر ا ع ل أو جزء من ا زع  يقصد به سلب أو 
صلية ذي يقلل من خواصه ا لبن ا زع دسم ا صلي،  حقيقي وا توج ا م ه ا ثمن على أ فس ا ، 4وبيعه ب

                                                 
يب،  1 سلامته،ل ع ال ك  ست س بأمن ال ا ال ت عن الأض ت بي ال اءا الع يع، الع  ال الت ني ل  ا ال  ، ني ن اس ق  06م 

: 2010في   ،18. 
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ذي  لعطور ا مية  عا ات ا مار لغش بالإضافة مثلما هو حاصل في ا ملا  تقاص عادة م غش بالا ون ا وي
بة مرت جرائم ا ى الاعتقاد بوجود تعدد ا  .1يؤدي إ

منتوج  -3 غش بتغيير مظهر ا   :ا

جيد، بصفة تجعل      توج ا م فاسد تحت طبقة من ا توج ا م ة في إخفاء مظهر ا حا مستهلك تتمثل هذ ا ا
ه، فيعمد  فوا خضر وا ا توجات  م فعل خاصة في بعض ا جد مثل هذا ا رفيع، و وع ا ه من ا يعتقد أ

تلل توج سريع ا م ان هذا ا توجات تحت مظهر خادع إذا  م ى إخفاء ا متدخلين إ  .2ا

منتوج:   -4 غش بالامتناع عن الإدلاء بخصائص ا  ا

ر     متدخل عن ذ اع ا ك بامت ر  ويتم ذ تجة وعدم ذ م لمؤسسة ا توج أو عدم الإشارة  م وع ا شأ أو  م
ر تاريخ  حيوان وعدم ذ سان أو ا مستعملة في تغذية الإ ولات ا مأ لمشروبات وا اعية  ات الاصط ملو ا

 .3صلاحيتها
صناعة:  -5 غش في ا  ا

مادة     اعة هي استحداث ا ص اعة، وا ص غش با غش هي ا خيرة في ا طريقة ا تعديلات  ا عن طريق ا
حقيقية أو مادة أخرى أو استبدال  مادة ا صحيحة بطريقة تعطيها مظهر ا مادة ا ع على ا مص تي يجريها ا ا

مقررة لمواصفات ا تجة غير مطابقة  م سلعة ا ت ا ا حال إذا  ك ا ذ تي تحتويها، و بي بتلك ا صر أج  .ع
دما تتضمن     اعة بصفة عامة ع ص غش با تاج ويتم ا ها الإ ون م تي يت اصر ا ع مغشوشة ا سلعة ا ا

فسها. سلعة  اصر ا بية بدلا من بعض ع حقيقي، أو إحلال مادة محل مادة أج  ا
تي تدخل في     اصر ا ع يا من جميع ا ان خا ليا إذا  ون  ليا أو جزئيا، في ون  وسيلة قد ي غش بهذ ا وا

اك ان ه ون جزئيا إذا  سلعة، وي يب ا سلعة تر ساسية في ا مواد ا مادة غريبة محل ا  .4إحلال 
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مطلب تجاري ا غش ا رابع: آثار ا  ا

ك تعد       ذ امية  دول ا مستهلك خاصة في ا ها وأهمها على ا تجاري خاصة الاقتصادية م غش ا تتعدد آثار ا
ة وتسعى جاهد دو تي تهتم بها ا برامج ا تجاري من أهم ا غش ا افحة ا لقضاء عليها، وسيتم توضيح هذ الآثار م ة 

  1فيما يلي:
قومي ناتج ا تجاري على ا غش ا  أولا: أثر ا

تجاري تأثير      غش ا بشرية فإن استخدامهم في أعمال ظاهرة ا موارد ا دول وتدمير ا سلبي مباشر على موارد ا
تشر  تي ت امية ا دول ا قضاء عليهم. وتقوم ا ي ا افحة غير مشروعة يع م يتها  ظاهرة بتوجيه جزء من ميزا فيها ا

ظاهرة حصول بعض  تلك ا سلبية  عباء على ا ومي وزيادة ا ح فاق ا ى زيادة الإ ظاهرة مما يؤدي إ تلك ا
مفروضة  ضرائب ا شرعية يدفعون ا دخول ا ين على دخول غير مشروعة دون دفع أي ضرائب، فأصحاب ا مواط ا

ن أن يته ة، مما عليهم ولا يم دو ضريبة في ا شرعية لا يدفع أصحابها ا دخول غير ا ها، أما أصحاب ا ربوا م
ضرائب  شرعية برفع قيمة ا شطة ا عبء على ا ى زيادة ا حصيلة يؤدي إ خفاض ا عبء عليها وا عليها وا

ضريبية مع زيادة  ى إحداث عجزا عام يؤدي إ فاق ا ة، ويؤدي الإ لدو عامة  موازة ا ية  في ا لة ما وجود مش ك  ذ
ية  ما سياسة ا ى وجود خلل في ا خفي يؤدي إ شرعية في الاقتصاد ا شطة غير ا ة، فا لدو ية  ما سياسة ا في ا
عجز  داخلي وا تضخم في الاقتصاد ا ى زيادة ا شطة وتهربها مما يؤدي إ ضرائب على تلك ا تيجة عدم فرض ا

ك بطريق غ مدفوعات وذ مدفوعات في ميزان ا عجز في ميزان ا تجاري في زيادة ا غش ا ير مباشر. وتتهم ظاهرة ا
ك  لاستيراد يؤدي ذ بي  ج قد ا طلب على ا ن زيادة ا ك  تجاري بطريق غير مباشر وذ ميزان ا عجز في ا وزيادة ا

مح عملة ا بية أي خفض سعر صرل ا ج لعملات ا سبة  محلية با عملة ا ى تخفيض قيمة ا لية، فضلا عن إ
ذي يتدفق مستوى ا ان أعلى من ا صرل إذا  خارج، وأن سعر ا شرائية في ا سائدة في  خفض قوتها ا ثمان ا مع ا

داخل،  ى ا ك يؤدي إ ية في فإن ذ و مواد ا امية يعتمد على استيراد ا ة ا دو مدفوعات، وا ظهور عجز في ميزان ا
لقيام  لازمة  وجيا ا و ت تاج وا محلية الإ عملة ا تاج وخفض سعر صرل ا تاجية مما يعين زيادة الإ عملية الإ با

وقت  فس ا خارج خوفا من تدهور قيمتها وفي  ى ا ة إ دو موجودة داخل ا بية ا ج موال ا ى هجرة رؤوس ا يؤدي إ
صرل  مستمر في سعر ا تدهور ا ع ا م ة  دو خارج وتتدخل ا مال من ا رأس ا ع استيراد  محلية مما يم لعملة ا

عرض  تلاقي قوى ا لحد  خفض  محلية بسعر رسمي مرتفع وسعر فعلي آخر م لعملة ا يساعد على خلق سعرين 
مدفوعات. خلل في ميزان ا ى ا ك يؤدي إ ل ذ بية و ج محلية وا عملة ا طلب على ا  وا

عاملة قوى ا تجاري في اختلالات ا غش ا  ثانيا: تأثير ا

م      ع تدمير ا مصا تي تعمل با عاملة ا قوى ا ن ا تجاري،  غش ا ظاهرة ا مدمرة  بشرية يعتبر من الآثار ا وارد ا
ع  مصا مشروعة وأصحاب تلك ا عمال غير ا ها في ا زافها واستهلا تجاري يتم است غش ا تي تقوم با ورش ا وا
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محيطة با بيئة ا ى تأثير ا ظرون إ ربح ولا ي ى ا ورش يسعون إ صحتهم واستخدامهم وا مدمرة  مؤثرة وا عمال وا
عاملة. قوة ا ل ا ى تشويه هي خفض أجورهم يؤدي إ عمال   لأطفال ا

عشوائي بحثا عن حياة     سفر ا شرعية أو ا هجرة غير ا امية في تزايد ا دول ا تجاري با غش ا  تسهم ظاهرة ا
بطا بية أحسن من ا ى دول أج ة إ عما تجاري تسهم أفضل فدخول تلك ا غش ا تي تقوم با ورش ا ع وا مصا ن ا ة 

تجاتهم مما  تقليد م ظرا  اعة وتطورها  ص توسعات في ا عدم ا بية والاستثمارات وت ج موال ا في هجرة رؤوس ا
مية م عا ات ا مار بية وا ج هجرة الاستثمارات ا بيرة  لعمال  عدم وجود فرص عمل  ة  بطا تشار ا ى ا ن يؤدي إ

امية. دول ا    الاستثمار في ا

ية دو تجارة ا تجاري على ا غش ا ثا: أثار ا  ثا

تجاري     غش ا تشر بها ظاهرة ا تي ت امية ا دول ا ظمة  تتعرض ا ك في برامج م ى عقوبات اقتصادية وتبين ذ إ
تطوير وتطبيق الإجراء دعم في سبيل ا ظمة بتقديم ا م ية، حيث تقوم ا دو عمل ا ظاهرة، وتقاوم ا ع هذ ا تي تم ات ا

بلدان  امية وا بلدان ا فجوة من ا ية وتزداد ا دو عمل ا مية بشأن تطبيق معايير ا عا تجارة ا ظمة ا امية مع م دول ا ا
فقر شراء وا تخلل أو بين ا تقدم وا دول بين ا متقدمة وتتأرجح ا برى ا اعية ا ص درجة  ا تخلل  مدقع، ومزيد من ا ا

ثر من  ى أ تحول يصل إ فارق في مستويات ا  ضعل تقريبا. 50أن أصبح ا

ية وتزايد عددها خاصة بعد     ثا مية ا عا حرب ا تحرر بعد ا ات ا تشار حر امية بعد ا دول ا شأت ا وقد 
ي  رأسما ظام ا ى ا ظام وتحول إ ي وفشل هذا ا ظام الاقتصادي الاشترا ات، واتبع معظمها ا ستي في إطار ا

اعية  ص دول ا متزايدة فيها وبين ا متعمقة وا فجوة ا موية خاصة مع ا ت ي من برامجها ا ت تعا مة، ولازا عو ا
امية يزيد عن  دول ا ية خاصة أن عدد ا سا حياة، وزاد هذا من مآسي الإ احي ا متقدمة في شتى م ة في  120ا دو

ثر من ها أ م يس عا م   % 80ا عا ان ا اعات استخراجية من س ية زراعية أو تعتمد على ص ويتيح أغلبها مواد أو
ك  تجاري مما يؤدي ذ غش ا تشر بها ظاهرة ا ي وت دو مجتمع ا عقوبات اقتصادية من ا ة  دو ى تعرض ا وعدم إ

بية. ج زوح الاستثمارات ا ة و لدو مية الاقتصادية  لت ية  دو مساعدات ا  تمتعها با

صادرات وقد أملت اعتب    حو زيادة ا ة  دو ذا اعتبارات ا مية، و عا تجارة ا جات وتحرير ا ارات سريان اتفاقيات ا
قيام  مية با اتب عا جهات وم سماح  غذية، ا تجات وخاصة في مجال ا م افسة على جودة ا م شطة وا وتزايد ا

غذا تجات ا م سلع وا لتحقق من مطابقة ا تفتيش والاختبار،  شأة بأعمال ا م ح ا مية، وم عا قياسية ا لمواصفات ا ئية 
عاملين  فراد ا ثر عدد ا تي تقوم بها و مختصة ا جهات ا ثرت ا تي  يزو، وا مواصفات شهادة ا ملتزمة بهذ ا ا

مستهلك. مبتغى من هذا هو تحقيق حماية ا غرض ا م، وا عا حاء ا  فيها بجميع أ
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م تجاري على ا غش ا  ستهلكرابعا: أثار ا

ي      تا سلعة وبا هذ ا ويا حيث يدفع سعر  ضرر ماديا أو مع ان ا رديئة سواء  سلع ا مستهلك يتضرر من ا ا
فاق  مستهلك على إ وية أو صحية ترغم ا سلعة بأضرار مادية أو مع فعة أقل بل ربما تسببت هذ ا يحصل على م

تي سببها استعمال  ضرار ا لتخلص من ا ى شراء سلعة مبا  إضافية  مغشوشة أو اضطرار إ رديئة ا سلعة ا هذ ا
مطال هاية ا ضرر  سلعة تعود عليه با دفعه مبا   غش  ما يشعر با  .أخرى بديلة 

بائع( أرباح إضافية )على حساب هذا     تج )ا م ي من وراء ا مستهلك( يج مشتري )ا ى ا مغشوشة إ سلع ا وبيع ا
سل مستهلك( حيث أن هذ ا لسلع ذات ا جودة  ها مساوية في ا تاجها وعلى أ يل إ ا ع تباع بسعر أعلى من ت

ية. عا جودة ا وعية وا  ا

سبيا قد يحصل على    ه  سلعة إلا أ خفضة اسميا من بيع ا تج م م تي يحصل عليها ا رباح ا ت ا ا و  وحتى 
سب بد خسارة  مستهلك يت ما أن ا يفه،  ا ية مقارة بت و أشبعت رغبته أرباح عا سلع حتى و ه حيث أن هذ ا ية 

ائها  بد خسائر أخرى مؤقتا عن طريق اقت مستهلك قد يت ب أن ا ى جا ها لا تعمر طويلا، هذا إ أو استخدامها إلا أ
مغشوشة. رديئة ا سلع ا اتجة عن استخدام ا ضرار ا جة ا  معا

مترتبة عن     ضرار ا يل ا ا يل ت ا ت تي قد وتشمل هذ ا وية ا مع جسدية وا ضرار ا تلوث والإصابة ببعض ا ا
حساسية  ضرار أمراض ا درج تحت هذ ا طلاء وقد ي غذية وأدوات ا دوية وا ا سلع  شأ من استخدام هذ ا ت
غذية ومواد  دوية وا ك ا ذ يماوية و تي تحتوي على مواد  بات ا مر د استخدام بعض ا تقرحات خصوصا ع وا

طلا ها ويعود ا سب ومقادير مختلفة عما هو مقرر  مواد ب يب هذ ا دما تحدث أخطاء في طريقة تر ء خصوصا ع
ى أن بعض ك إ سلع أو خفض  ذ يبة هذ ا مستخدمة في تر لمواد ا تجين قد يستعين بمواد رخيصة مشابهة  م ا

يل. ا ت غذائية من أجل تخفيض ا طبية وا مستحضرات ا  سب بعض ا

ثيرة إضاف   مقلدة حيث تحدث وفيات  دوية ا اول ا ين من ت مستهل تي تلحق با خرى ا صحية ا ضرار ا ى ا ة إ
مغشوشة. لقاحات ا مصال وا تيجة ا بلدان الإفريقية  طفال في بعض ا  1بين ا
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فصل  خاتمة ا

 

ب ى عليها موضوع ا تي يب ظرية ا سس ا فصل دراسة أهم ا طلاقاحث قد تم في هذا ا  ليعر تامن  إ
تي أضحت ب مستهلك ا موضوع مرورا بحماية ا ي عليه هذا ا ذي ب ساس ا ه ا و مستهلك  افة ا محل اهتمام 

حماية هذ ا بير  ين باحتياجهم ا مستهل عظم من ا سواد ا ظرا لإحساس ا مجتمع  تعرل  أطيال ا من خلال ا
تعلى  مستهلك وا هامجالات الإخلال بحماية ا ة  راه  .حديات ا

تطرق  ما فصل أيضا تم ا ي من هذا ا ثا جزء ا ى في ا تجاريإ غش ا مراد دراستهاذي وا ا ظاهرة ا  ،يعتبر ا
ها في غة  با لأهمية ا مجالات  ظرا  مين با عا ثير من ا ها ا او ثيرا أين ت راهن مما أسال فيها حبرا  وقت ا ا

ثير الاقتصادية والاجتماعية  دراسب تحليل من ا ى  ،ة وا تطرق إ ظاهرة إذ تم ا هذ ا معطاة  تعاريل ا مختلل ا
ظاهرة ومختلل مظاهرها حقيقية وراء تفشي هذ ا سباب ا تعريج على ا غشاشون في  ثم ا تهجها ا تي ي يب ا سا وا

ى  تطرق إ مختلفة وأيضا تم ا ين ا مستهل طيال ا هدامةخداعهم  مختلفة ا ظاهرة على  الآثار ا ها هذ ا تي تتر ا
صعدة  . جميع ا

واسع وأضحت تهدد  سيط ا بيرة وا همية ا تجاري هذ ا غش ا ظاهرة ا ان  ما  لشك و ل لا يدع مجالا  بش
لقضاء عل تحرك سريعا  ان لا بد من ا افة أطيافهم واختلافاتهم وميولاتهم  ين ب مستهل يها وعدم ادخار أي جهد ا

ى  كلوصول إ ظيمية ومؤسساتية تعمل على  وسيلة تضمن ذ يات ت ى آ توصل إ وهذا لا يتأتى إلا من خلال ا
تجاري غش ا ال ا افة أش مستهلك من  ي ونوهو ما سي، حماية ا موا فصل ا  ؛في ا

 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

      

الآليات المؤسساتية والتنظيمية  
 لحماية المستهلك

ثانيل الــالفص  
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 تمهيد:

ب  جوا ثير من ا تي شملت ا تطورات ا عديد من ا ة الأخيرة ا مي في الآو عا شأن الاقتصادي ا قد شهد ا
قيام بدراسات من  ى ا ات الاقتصادية إ يا ثير من ا تموين، وقد سارعت ا توزيع وا يع أو ا تص تمويل أو ا سواء ا

تي تواجهها وف ل ا لمشا ى حلول  وصول إ ها ا توزيعها شأ ك  يجاد مسا ي مقدمتها زيادة مخرجاتها وتعضيمها وا 
سق  تجاتها، وفي هذا ا تصريف م بحث عن أسواق  ك دون  اعتبروأيضا ا ربحي هو الأساس في ذ ب ا جا هؤلاء ا

يها.  تجات أو تأثيراتها على مستهل م وعية هذ ا  مراعاة 

يس ببعي ى وقت  مستهلك وا  ن عملية حماية ا افي م ت ن يحظى بالاهتمام ا م ي مهم حيث  موضوع ا د با
عين وهوسهم  مص ين بحد ذاتهم، حيث أن جشع ا لمستهل سبة  تجين أو حتى با لم سبة  مشرعين أو با دى ا سواء 

ن من الأرباح  ير فيه، وفي هذا جمع أعظم قدر مم تف ن ا شرائية آخر ما يم مستهلك وقدرته ا جعل من صحة ا
شأن مستهلك  ا زت على مبدأ حماية ا حقوقيين ر اها بعض الاقتصاديين وا تابات تب ى علن عدة دراسات و برزت إ

تصرفات غير  ةمن هذ ا مسئو مشرعين  ا ينجعلت من ا مسئو موضوع وا ى هذا ا ثب إ ظرون ب  .ي

مستهلك يأتي في صورة ت موضوع حماية ا ومات  ح دول ا ته ا ذي أو ين تم إن الاهتمام ا شريعات وقوا
لمستهلك  ية تضمن  و مال والأعمال وتقيدهم بإجراءات وتدابير قا ها من جشع أصحاب ا هدف أساسي  ها تحد  س
مستهلك  دول قطعت شوطا لا بأس به في مجال حماية ا عديد من ا جزائر وعلى غرار ا ية، وا ما صحية وا سلامته ا

ين والإ قوا عديد من ا ت ا هيئات وهو ما سيتم حيث شرعت وس مؤسسات وا عديد من ا ك ا ذ جراءات سخرت 
فصل ه في هذا ا تطرق  اصر الآتية :و  ا ع ك عبر تحليل ا  ذ

تجارية - شطة ا لرقابة على الأ مؤسساتية  يات ا  ؛الآ
غش - رقابة وقمع ا عمل أجهزة ا ظيمية  ت يات ا  ؛الآ
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مبحث الأول:  لرقابا مؤسساتية  يات ا تجاريةالآ  ة على الأنشطة ا

يب  افنة الأسنا جزائنري منن  مسنتهلك ا فيلنة بحماينة ا سنبل ا نزمن علنى إيجناد ا فترة منن ا جزائر  قد عملت ا
هنا متمنثلا  ندور الأساسني  نان ا تي يمارسها أصحاب الأعمال حيث قامت باستحداث عدة مؤسسنات  شرعية ا غير ا

تجارية وفرض ع شطة ا رقابة على الأ ين وتشريعاتفي ا ما هو معمول به من قوا فين  مخا  . قوبات صارمة على ا

مطلب الأول: تجارة ا وزارة ا خارجية  ح ا مصا  ا

لتجارة عددها     تجارة في مديريات جهوية  وزارة ا خارجية  ح ا مصا لتجارة عددها 09تتمثل ا ولائية  مديريات ا ، وا
ي، حيث  48 وط تراب ا امل ا فيذي رقم موزعة عبر  ت مرسوم ا ح بموجب ا مصا ظيم هذ ا مؤرخ  09-11تم ت ا
اير  20في   .2011ي

لتجارة جهوية  مديريات ا  أولا: ا

لتجارة -1 جهوية  مديرية ا  تعريف ا

فيذي  ت مرسوم ا لتجارة بموجب ا جهوية  مديريات ا شئت ا مؤرخ في  91-91أ متضمن  06/04/1991ا ا
خارجية  ح ا مصا ظيم ا جهوية ت مفتشيات ا وقت ا ك ا ت تسمى في ذ ا افسة والأسعار وصلاحياتها وعملها و لم

فيذي  ت مرسوم ا ى غاية صدور ا ك إ غش وذ مؤرخ في  03/409لتحقيقات الاقتصادية وقمع ا  05/11/2003ا
لتجارة من جهوية  مديريات ا ون ا لتجارة، وتت جهوية  مديريات ا ى ا تسمية إ ح هي:  حيث تغيرت ا ثلاث مصا

وسائل،  سوق، مصلحة الإدارة وا ظيم ا مراقبة وتقييمها، مصلحة الإعلام الاقتصادي وت مصلحة تخطيط ومتابعة ا
تحقيقات الاقتصادية  جاز ا لتجارة وا ولائية  مديريات ا شاطات ا ح مهام تأطير وتقييم  مصا حيث تتوى هذ ا

خارجية  تجارة ا افسة وا م متعلقة با توجاتا م مستهلك وسلامة ا جودة وحماية ا  .1وا
لتجارة:  -2 جهوية  مديريات ا  مهام ا

عاشرة )     مادة ا ام ا فيذي 10طبقا لأح ت مرسوم ا مؤرخ في  09-11( من ا اير 20ا متضمن  2011ي ا
لتجارة جهوية  مديريات ا تجارة وصلاحياتها وعملها، فإن مهام ا خارجية في وزارة ا ح ا مصا  تتمثل فيما يلي:  ا

شاطات  تجارة مهام تأطير وتقييم  وزارة ا زية  مر ل ا هيا لتجارة بالاتصال مع ا جهوية  مديرية ا ى ا تتو
متعلقة  تحقيقات الاقتصادية ا ل ا جاز  ظيم وا تابعة لاختصاصاتها الإقليمي وت لتجارة ا ولائية  مديريات ا ا

جودة خارجية وا تجارة ا افسة وا م تجات با م مستهلك وسلامة ا  .2وحماية ا

صفة بما يلي: لف بهذ ا  وت

تجارة - قطاع ا تابعة  لهيئات ا خارجية  ح ا مصا ولائية، وا مديريات ا شاطات ا سيق وتقييم  شيط وتأطير وت  ت

                                                 
ا  1 و ال ا  10م قم  12ال ي  سو الت  .09-11من ال
قم  2 ي  سو الت ا 20/01/2011ال في  11/09ال ا الت جي لو ا الح ال ظيم ال ن ت ت  ال
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فيذها - سهر على ت ولائية وا مديريات ا زية، وا مر سيق مع الإدارة ا ت رقابة با  .إعداد برامج ا

ولاياتبرم - تفتيش ما بين ا رقابة وا سيق عمليات ا ظيم وت  .جة وت

افسة  - م متعلقة با متخصصة ا تحقيقات ا ل ا ضرورة وفي مجال اختصاصها الإقليمي،  د ا إبرام ع
توجات  م مستهلك وسلامة ا جودة وحماية ا تجارية وا ممارسات ا  .وا

ى عص - ل تدبير في ميدان اختصاصها يهدف إ مبادرة ب عمومي، لا سيما عن طريق ا مرفق ا شاط ا رة 
لإعلام والاتصال حديثة  يات ا تق فيذ ا تسيير وت  .تحسين طرق ا

ها علاقة بميدان اختصاصها - رة ظرفية  ل دراسة وتحليل أو مذ جاز   .ا

تابعة لاختصاصها الاقليمي - لتجارة ا ولائية  مديريات ا ح ا مبادرة بمهام تفتيش مصا  .ا

لتجارةثانيا: ا ولائية   مديريات ا

لتجارة:  -1 ولائية  مديرية ا  تعريف ا

ي مستقل ووجود  يان ما ها  ية  و قا شخصية ا ها با تجارة هي عبارة عن هيئة إدارية معترف  مديرية ا
مرسوم رقم  شأت بموجب ا تجارة أ وية وتعمل تحت وصاية وزارة ا مع شخصية ا ي تتمتع با و مؤرخ  90/1990قا ا

ن  23/06/1990في  موافق  حجة  01ا هائية بموجب مرسوم رقم 1410ذي ا شاؤها بصفة   91/91، وقد تم إ
مؤرخ في  افسة والأسعار وصلاحياته 06/04/1991ا لم خارجية  ح ا مصا ظيم ا متضمن ت ، وتم استبدال تسميتها ا

فيذي رقم:  ت مرسوم ا تجارة وهذا بعد صدور ا ى مديرية ا مؤ  03/409إ ن 05/11/2003رخ في ا موافق   10ا
ح  1424رمضان  تجارة وصلاحياتها وعملها وهي تضم أربعة مصا خارجية في وزارة ا ح ا مصا ظيم ا متضمن ت ا

مؤرخ في  وزاري ا قرار ا شاؤها بموجب ا تي تم إ لتجارة 18/09/2005ا ولائية  مديريات ا متضمن ا  .1ا
لتجارة: -2 ولائية  مديرية ا  مهام ا

فيذي حس ت مرسوم ا مؤرخ في  09-11ب ا اير 20ا فيذ ، 2011ي لتجارة في ت ولائية  مديرية ا تتمثل مهام ا
شاطات  ظيم ا مستهلك، وت جودة وحماية ا افسة وا م خارجية وا تجارة ا مقررة في ميادين ا ية ا وط سياسة ا ا

غش، حيث  رقابة الاقتصادية وقمع ا ة وا مق مهن ا تجارية وا تجارة ا تعلقين با ظيم ا ت تشريع وا تسهر على تطبيق ا
ظام  ما تساهم في وضع  غش،  مستهلك وقمع ا تجاري وحماية ا ظيم ا ت افسة وا م تجارية وا ممارسات ا خارجية وا ا

لإعلام... ي  وط ظام ا سوق بالاتصال مع ا  2إعلامي حول وضعية ا

  

 
                                                 

1 motaghanem.dz-www.dcw .ا لولاي مستغانم ي الت دي ي ل س وقع ال  ال
ا  2 قم  03ال ي  سو الت اي  20ال في  09-11من ال ت2011ي ال ا.،  ع ا  صلاحيات ا  ا الت جي في  ا الح ال ظيم ال  ن ت

http://www.dcw-motaghanem.dz/
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صفة بما يأتي:   لف بهذ ا  وت

سهر ع - ظيم ا ت افسة وا م تجارية وا ممارسات ا خارجية وا تجارة ا متعلقين با ظيم ا ت تشريع وا لى تطبيق ا
غش مستهلك وقمع ا تجاري وحماية ا  .ا

لإعلام - ي  وط ظام ا سوق بالاتصال مع ا ظام إعلامي حول وضعية ا مساهمة في وضع   .ا

شاءاقتراح  - ى تحسين ظروف إ تي تهدف إ تدابير ا ية ل ا مه تجارية وا شاطات ا قامة وممارسة ا  .وا 

ون موضوعها ذا صلة بصلاحياتها - تي ي ظمة أو جمعية ا ل م شيط  مساهمة في تطوير وت  .ا

صادرات - زية في مجال تأطير وترقية ا مر ظام محدد من طرف الإدارة ا ل  فيذ  ت  .وضع حيز ا

وسيطة ذا - فضاءات ا ل وا هيا شاطات ا شيط  سيق وت تجارية ت تبادلات ا متصلة بترقية ا مهام ا ت ا
خارجية  .ا

خارجية - تجارية ا مبادلات ا ظام معلوماتي متعلق با مساهمة في إعداد   .ا

ى تطوير ودعم  - رامية إ تدابير ا ل ا غش واقتراح  رقابة الاقتصادية وقمع ا فيذ برامج ا ت وضع حيز ا
رقابة  .وظيفة ا

شاط م - فيذ برامج ا ية.ضمان ت مع ل ا هيا تعاون مع ا قطاعات با  ابين ا
تجاري لسجل ا وطني  ز ا مر ثاني: ا مطلب ا  ا

ممارسة     تجاري وثيقة رسمية ضرورية  سجل ا لتاجر. يعتبر ا سة  عا مرآة ا  شاط تجاري معين، بحيث يعتبر ا

تجاريأولا:  لسجل ا وطني  ز ا مر   تعريف ا

ي  وط ز ا مر تجاريا مرسوم  لسجل ا شاؤها بموجب ا مؤرخ في  248-63مؤسسة عمومية تم إ يو  10ا يو
ديوان ا1963 د صدور ، تحت تسمية ا تجاري ع لسجل ا ي  وط ز ا مر يسمى فيما بعد با اعية  ص ية ا لمل ي  وط

مرسوم  مؤرخ في  188-73ا مسلم1973وفمبر  21ا تجاري ا سجل ا سخ ا حصرت في تجميع   ، بصلاحيات ا
م. محا اتب ضبط ا ذاك من قبل م  آ

تجارة من شهر مارس    تجاري هيئة إدارية مستقلة موضوعة تحت إشراف وزير ا لسجل ا ي  وط ز ا مر ا
1997 1. 

 

 

                                                 
1 www.cnrc.org ا ل الت س ي ل كز الو ي ل س وقع ال  ال

http://www.cnrc.org/
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تجاريثانيا:  لسجل ا وطني  ز ا مر  : مهام ا

مفعول في: سارية ا ية ا و قا ام ا ز بموجب الأح مر  تتمثل مهام ا

سجل  - فل بضبط ا ت سجل ا قيد في ا متعلقة با لواجبات ا ه  خاضعين  حرص على احترام ا تجاري وا ا
مفعول سارية ا ظيمية ا ت تشريعية وا ام ا لأح عمليات، طبقا  متعلقة بهذ ا تطبيقية ا يفيات ا ظيم ا تجاري وت  .ا

ات ا - لإعلا رسمية  شرة ا ي الإجباري، عن طريق إعداد ا و قا فل بالإشهار ا ت ية، بهدف إعلام ا و قا
تي تطرأ على  تغيرات ا غير بمختلف ا ذا دفتر رهن حيازة الأدوات ا تجارية، و قواعد ا لتجار وا ية  و قا ة ا حا ا

تجهيز  .ومعدات ا

تجارية وا - قواعد ا ة وبا قو م متعلق بالأصول ا لاعتماد الإيجاري ا عمومي  دفتر ا حرفية.  ممسك ا  ؤسسات ا

ثا: صلا تجار ثا لسجل ا وطني  ز ا مر  يحيات ا

تجاري،  - سجل ا قيد في ا متعلقة با لواجبات ا ه  خاضعين  حرص على احترام ا تجاري وا سجل ا ضبط ا
عمليات متعلقة بهذ ا تطبيقية ا يفيات ا ك تحديد ا ذ  .و

تغيرات - غير على علم بمختلف ا ون ا ية الإجبارية حتى ي و قا شرات ا افة ا ظيم  ة  ت حا تي تطرأ على ا ا
تجارية محلات ا لتاجر وا ية  و قا  .ا

شطب - شطب أو عدم ا شهادات ا تجاري  سجل ا ل وثيقة متعلقة با  .تسليم 

غرض يقوم بضبط باستمرار  - هذا ا متاجر وضبطه و لمتعاملين الاقتصاديين وا فهرس  وين ا سهر على ت ا
ل خاضعة  شاطات الاقتصادية ا تجاريقيد فقائمة ا سجل ا  .ي ا

ية - مه تجارية وا حاق بالأعمال ا تي تتضمن شروط الإ ية ا تق ظيمية وا ت تشريعية وا ام ا ل الأح  .تجميع 

لسجل  - ي  وط ز ا مر ه يتوجب على ا ك أ لإشهار، يترتب عن ذ ية  و تجاري أداة قا سجل ا يعتبر ا
ا لإعلا رسمية  شرة ا تجاري في إطار مهامه إعداد ا افة ا شرة  شرها. ويلتزم بإدراج في هذ ا ية و و قا ت ا

معمول بهما وعلى هذا الأساس يجب أن  ظيم ا ت تشريع وا تي يقررها في مجال الإشهار، ا ية ا و قا الإشهارات ا
محلات سواء  لتاجر وا ية  و قا ة ا حا تي تخص ا ل الإشهارات الإجبارية ا رسمية خصوصا  شرة ا تتضمن ا

ا  .1ت هيئات إدارية أو رقابيةأ

عقود الأساسية      غير على مستوى ا ي الإجباري إطلاع ا و قا ذا يستهدف الإشهار ا ات وه لشر
واردة  عمليات ا افة ا ى بيان  ما يرمي إ ها.  تي تطرأ على رأسما تغيرات ا ل ا تعديلات، و تحويلات وا تجارية وا ا

ه، أو بيع ره تجاري  محل ا ل على ا غير على علم ب ون ا ه يجب أن ي ه أو تأجير تسيير. وعلاوة على هذا فإ

                                                 
ي  1 س وقع ال ي ال كز الو جع سابقل ، م ا ل الت س  .ل
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حق في  حظر أو إسقاط ا ة ا متضم تدابير ا تصفية أو الإفلاس، وجميع ا متعلقة بعمليات ا قضائية ا ام ا الأح
تجارة  .1ممارسة ا

تي وضع     تجارية ا ية ا علا مبدأ ا تجاري تطبيقا  سجل ا ه الإطلاع على ا تجاري، فإ سجل ا لأجلها ا
سجل  واردة في ا قيود ا سخة من ا تجاري على  لسجل ا ي  وط ز ا مر ي أن يحصل من ا يجوز لأي شخص مع

مادة  صت عليه ا ك، وهذا ما  ه مصلحة في ذ ون  ك الإطلاع على شرط أن ي من  24مقابل دفع مصاريف ذ
ة  س تجاري  سجل ا خاص با ون ا قا ه 1990ا  ا:بقو

سجل "  تجاري على أية معلومة واردة في ا لسجل ا ي  وط ز ا مر ن لأي شخص أن يحصل من ا يم
ه، ولا  ز شهادة سلبية بعدم حصو مر قي يعطي ا ة عدم ا ك الإطلاع" وفي حا تجاري على أن يتحمل مصاريف ذ ا

م برد الاعتبار ام شهر الإفلاس إذا ح معطاة على أح سخة ا حجز إذا قضي  يجوز أن تشمل ا ام ا ولا على أح
ل تاجر  ون على  قا سجل أوجب ا ى ا رجوع إ لغير ا تاجر. وحتى يتيسر  مصلحة ا ك مراعاة  حجر وذ برفع ا
تجاري  سجل ا تجارية رقم ا ه ا متعلقة بأعما فواتير ا مراسلات وا ر في جميع ا وي أن يذ شخص طبيعي أو مع

ص ا ما  ذي سجل فيه.  ان ا م ه شهر وا ذي يترتب ع ي وا و قا تجاري على الإشهار ا سجل ا خاص با ون ا قا
ية وهذا  تاجر في جرائد وط متعلقة با ات ا بيا ن شهر هذ ا ه يم ما أ وي،  مع طبيعي أو ا تاجر ا ل ما يتعلق با

مادة  صت عليه ا شر  23ما  تجاري "ي سجل ا خاص با ون ا قا ي من ا و قا ي هذا الإشهار ا مع ذي يتحمل ا ا
تاجر اسمه في  ر أن متى قيد ا ذ جدير با ك". وا ذ مؤهلة  يومية ا ية أو ا وط جرائد ا فقاته ومصاريفه أيضا في ا
سخة واحدة مدة حياة  تجاري ولا يسلم إلا  سجل ا سخة من ا حصول على  وية في ا ه الأو ت  ا تجاري  سجل ا ا

وي طبقا  مع طبيعي أو ا شخص ا مادة ا تجاري. 16ص ا سجل ا ون ا   من قا

رزم نوعية وا مراقبة ا وطني  ز ا مر ث: ا ثا مطلب ا منافسة ا  ومجلس ا

رزم نوعية وا مراقبة ا وطني  ز ا مر  أولا: ا

رزم: -1 نوعية وا مراقبة ا وطني  ز ا مر   تعريف ا

شط عب  تجارة ي متواجدة على هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تحت وصاية وزارة ا ر مخابر ا
فيذي رقم  20مستوى  ت مرسوم ا شاؤ بموجب ا وطن، تم إ معدل 1989أغسطس  08في  147-89ولاية من ا ، ا

فيذي رقم  ت مرسوم ا متمم با ز على تحقيق 2003سبتمبر  30في  318-03وا مر سياسية . ويسعى ا عدة أهداف ا
وط تاج ا وعية الإ وعية، حماية  ل ية  وط مستهلك ا تحسيس ا وين الإعلام والاتصال  خدمات وت لسلع وا   .2ي 

 

                                                 
1  ، يدا اهاني  ت ظيم القانوني ل ا االت  ، ، ي د ، الإس ديد ل امع ال  .166، 2011ل
2 www.cacqe.org . ال وعي  اق ال ي ل كز الو ي ل س وقع ال  ال

http://www.cacqe.org/
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 : 1مهامه -2

ية - مواد الاستهلا تي تطال ا غش ا  .شف عن حالات ا

تي تدخل  - حافظة ا مواد ا وعية ا تي مراقبة  لاستهلاك، وهي ا موجهة  توجات ا م عديد من ا تاج ا في إ
ها مواطن إن تم استعما ل خطرا على صحة ا ات  تش ى إضافة مواد حافظة وملو بطريقة خاطئة أو مشبوهة، بمع

لون هة أو تغيير ا توج، أو إضافة ا م ة عمر ا  .ومتبلات بغرض إطا

توجات غير  - تي تمثل م تجهيزات وا ز بحجر ا مر مستوردة حيث يقوم ا مقلدة وا سلع ا حد من ترويج ا ا
ئ موا توج على مستوى ا م  .وحتى في الأسواق مطابقة من جهة أمن ا

تجات - م  .مراقبة جودة وسلامة ا

تي تقع خلال  - تجاوزات ا اشئة عن ا لمستهلك ا مادية  وية وا مع سلامة ا صحة وا ح ا حماية مصا
تجارية معاملات ا  .ا

ية: من أهم تا مجالات ا تي تغطي ا تحليلات ا ز ا تي يقوم بها مر تحليلات ا  ا

زرا - تجات ا م سيطرة على ا غذائيةا  .عية ا

شخصية - ظافة ا تجميل وا م في مستحضرات ا تح  .ا

اعية - ص تجات ا م سيطرة على ا  .ا

رزم - وعية وا مراقبة ا ي  وط ز ا مر وعي، ا معلومات وا شر وتعميم  من حيث ا مسؤول عن  هو ا
مختلفة مثل ت يين من خلال وسائل الاتصال ا مه ين وا لمستهل وعية  متعلقة  صوص ا دراسات ا ظيم أيام ا

شرات وملصقات أخرى.  تاج  موقع، حملات، وا  دراسية، ا حلقات ا  وا

منافسة  ثانيا: مجلس ا

افسةتعريف  -1 م  مجلس ا

وزير  دى ا ي توضع  ما ية والاستقلال ا و قا شخصية ا افسة هيئة إدارية مستقلة تتمتع با م يعتبر مجلس ا
م تجارة، ويوجد مقر مجلس ا لف با م مادة ا ص ا جزائر طبقا  ة ا ون  23افسة في مدي قا مؤرخ  12-08من ا ا

يو  25في  لأمر  2008يو معدل  افسة ا م متعلق با  . 03-03وا

 

 

                                                 
جع سابق. 1 ، م ال وعي  اق ال ي ل كز الو ي ل س وقع ال  ال
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افسة  -2 م  صلاحيات مجلس ا

مواد    ت ا ى  34تضم ون رقم  03-03من الأمر  49إ قا معدل با افسة  12-08ا م متعلق با ا
افسة م  ؛1صلاحيات مجلس ا

لف ي - م وزير ا ه أو بطلب من ا رأي بمبادرة م بداء ا قرار والاقتراح وا  افسة بسلطة اتخاذ ا م تمتع مجلس ا
قرار في  لسوق، بأية وسيلة ملائمة، أو اتخاذ ا فعال  ضبط ا ي، بهدف تشجيع وضمان ا ل طرف مع تجارة أو  با

افسة وترقيتها لم حسن  سير ا ه ضمان ا تي  ل عمل أو تدبير من شأ شاط ا جغرافية أو قطاعات ا اطق ا م في ا
افسة أو  م عدم فيها ا فايةت ون غير متطورة بما فيه ا  .ت

ل تدبير  افسة اتخاذ  م مجلس ا ن  شرة  في هذا الإطار يم شر في ا شور ي ظام أو تعليمة أو م ل  في ش
مادة  صوص عليها في ا م افسة ا لم رسمية   ؛03-03من الأمر  49ا

افسة بأي خبير أو الاستماع  - م ة مجلس ا ية استعا ا ى إم هإ ه تقديم معلومات  ا  .أي شخص بإم

لوزارة  - تابعة  تحقيقات الاقتصادية، لاسيما تلك ا لفة با م ح ا مصا افسة من ا م ية طلب مجلس ا ا إم
متعلقة  مسائل ا ل تحقيق أو خبرة حول ا تجارة إجراء  لفة با م تا قضايا ا درج ضمن اختصاصهبا  .ي ت

ل اقتراح يبدي  - ك، ويبدي  ه ذ ومة م ح افسة إذا طلبت ا م ة ترتبط با ل مسأ افسة رأيه في  م مجلس ا
هيئات الاقتصادية  محلية وا جماعات ا فسها ا مواضيع  ن أن تستشير أيضا في ا افسة، ويم م في مجالات ا

قاب ية وا مه جمعيات ا مؤسسات وا ية وا ما ينوا مستهل ذا جمعيات ا  .2ية و

ل مشروع  - افسة في  م افسة أو يدرج تدابير من يستشار مجلس ا م ه صلة با ظيمي  ص تشريعي وت
ها  .شأ

درج ضمن اختصاصه، لا - تي ت مفيدة ا ل الأعمال ا قيام ب افسة ا م مجلس ا ن  ل تحقيق أو يم سيما 
 .دراسة أو خبرة

ة ما - افسة، في حا م افسة  يقوم مجلس ا لم شف عن ممارسات مقيدة  متخذة ت ت الإجراءات ا ا إذا 
ون قا ها بقوة ا وضع حد  ضرورية  ل الأعمال ا  .بمباشرة 

مادة  - صوص عليها في ا م شروط ا افسة، وفق ا م مجلس ا ن  ون  03-03من الأمر  40يم قا معدل با ا
افس 08-12 م لفة با م بية ا سلطات الأج اءا على طلب ا تحقيقات في ب ه با ليف م فسه أو بت ة أن يقوم ب

صوص عليها في صلاحيات مجلس  م شروط والإجراءات ا تحقيق ضمن ا افسة، ويتم ا لم مقيدة  ممارسات ا ا
افسة. م  ا

                                                 
قم  03-03الأم  1 عد بالقانو  وا من  12-08ال افس ال ق بال تع  .49ل  34ال
2  ، ي ي س اي ط السوخ افس في ض س ال ، عن س م ، جامع تيز  اجستي في القانو ا ال يل ش ك ل  .34،  2013، م
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مستهلك   رابع: جمعيات حماية ا مطلب ا  ا

مستهلك أولا:  تعريف جمعيات حماية ا

مستهلك هي هيئات تطوعي ي جمعيات حماية ا مد مجتمع ا شطاء من أفراد ا ومية، يؤسسها  ة، غير ح
ما تهدف  ربح وا  ى ا مخلة باختلاف ثقافاتهم واختصاصاتهم لا تهدف إ ممارسات ا مستهلك من ا حماية حقوق ا

قضائية  دعاوي ا ه وما عليه من حقوق وواجبات ورفع ا وير وتوعيته بما  ها عن طريق ت دفاع ع بحقوقه وضمان ا
رينيا محت تجار وا ه ضد جشع ا  .1بة ع

جمعيةثانيا:   أهداف ا

ى جمعية إ  2:تهدف هذ ا

ه  - ل خطرا على صحته وسلامته وأموا ل ما يش مجالات جميعها من  مستهلك في ا ح ا دفاع عن مصا ا
قطاعات. ميادين وا اية بحقوقه في جميع ا ع  وغيرها، وا

مستهلك وتوعيته فيما يتعلق بسلا - ل مستمر.إرشاد ا ياته ورفع ثقافته بش  مته وحقوقه ومسؤو

ة. - مم مسائل ا معروضة وفي ا سلع ا اسبه من ا مستهلك من اختيار ما ي ين ا  تم

جم عن  - لحصول على تعويض من أي خسائر صحية أو مادية ت مستهلك ومساعدته  دفاع عن حقوق ا ا
اسبة ه سلعة أو خدمة غير م  .استهلا

ثا:  جمعيثا  ةمهام ا

قاط الآتية:    ن إيجاز أهمها في ا 3يم
 

يا. - علاقة محليا وعربيا ودو جهات ذات ا دى ا مستويات  مجالات وا ين في جميع ا مستهل  تمثيل ا

ى بحماية  - تي تع ية( ا دو عربية، ا ية، ا وط مماثلة )ا جمعيات ا مؤسسات وا وزارات وا تعاون مع ا ا
لاز  قامة الاتصالات ا مستهلك، وا  تحقيق أهدافها ا جمعية  تحسين شروط عمل ا خبرات  معلومات وا تبادل ا مة 

ل أفضل.  بش

تطبيق  - سعي  خدمات، وا تجات وا م ظمة مراقبة ا متعلقة بأ تشريعات ا ة في وضع وتطوير ا مشار ا
مواصف سجم مع ا مساهمة في تطويرها بما ي معروضة وا سلع ا ية على ا وط مقاييس ا مواصفات وا مية.ا عا  ات ا

صحيحة لاستخدامها. - لطريقة ا رشاد  تي يتعامل معها وا  مواد ا مستهلك بماهية ا  تعريف ا

                                                 
1  ، ندا ت  ك"ب ست اي ال عيا ح ك، ت ج ست اي ال ابع حو ح ي ال تق الو اقع، يو ، مداخ مقدم ل يل  23-22يعا  كز 2008أب ، ال

 ، ، سعيد اه مولا امعي   . 01ال
يا،  2 ك ا  ك،ف ست اي ال ح و  جع سابق،  ال  .33-32: -م
جع،  3 س ال  .35-34: -ن
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خدمات  - سلع وا تجات وتحديد أسعار ا م لفة ا مستهلك بشأن تحديد ت لوزارات بحماية ا مقترحات  تقديم ا
مختلفة.  ا

علم - دوات ا يل وا تحا دراسات وا بحوث وا تعاون لإجراء ا جمعية.ا شاطات ا متعلقة ب  ية ا

تحقق من  - تبديل وا مستهلك )تأمين قطع ا لسلعة بعد شرائها من قبل ا مطلوبة  خدمات ا الاهتمام با
دائمة وغيرها(. ة ا صيا ضمان، توفير ا وعية، تحقيق فترة ا  ا

ذا - مشابهة  مقارة مع الأسعار ا مطروحة في الأسواق با سلعة ا تي تحمل دراسة ملائمة سعر ا سلعة ا ت ا
لمستهلك مع مثيلها. مقدمة  خدمة ا سجام بدل ا ك مدى ا ذ مواصفات و  فس ا

ن أن  - موزع عن أي أخطار يم تج أو ا م مستهلك من قبل ا افية لإعلام ا وسائط ا د من وجود ا تأ ا
مستهل فة بسرعة مع تعويض ا مخا مواد ا تج بسحب ا م زام ا مستهلك وا  ها ا ك في حال حدوث أي ضرر يتعرض 

 قبل إعلامه.

مستهلك. - ى حماية ا محافظات تهدف إ لجمعية في ا شاء فروع   إ

عامة،  - قطاع ا مقاييس، مخابر ا مواصفات وا مختصة مثل )هيئة ا ومية ا ح مؤسسات ا تعاون مع ا ا
جهات الأخرى(  علمية، وا بحوث ا ز ا جمعية وتو ومرا تي تساعد على تحقيق أهداف ا مواد ا سلع وا فير سلامة ا

سجم مع ذوقه ورغبته  لمستهلك بما ي اسبة  م خدمات ا غش، وتقديم ا مطروحة في الأسواق وخلوها من عمليات ا ا
 واحتياجاته.

اسبا. - ذي ترا م ل ا ش مختلفة با ية وسائل الإعلام ا ا جمعية من إم  تستفيد ا

مستهلك بما يلي: -  توعية ا

 حفاظ ها من قبله وتفعيل دور في  قيامه بدور في ا سلعة أو استعما اء تخزين ا مادة أث على سلامة ا
طارئة. حالات ا  ا

  ها وحفظها او ت صحية  قواعد ا مختلفة من الأغذية وتحديد ا واع ا غذائية وتوفرها بالأ قيمة ا تعريفه با
ماط استهلاك سليمة. شر عادات وأ  بهدف 

 متعلقة مخصصة  ترشيد في جميع الأمور ا تربوية ا برامج ا بسلامته وحسن استخدام دخله عن طريق ا
ين )مدارس، مستشفيات، جامعات وغيرها..(. مستهل  حسب فئات ا

  مساعدة في ك ا ذ ية، و لحصول على حقوقه الاستهلا لمستهلك  صح  خدمات الاستشارية وا تقديم ا
مصرفية. قروض ا تأمين وا جة عقود ا  معا
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 سيق مع ا ت دراسات والأسعار ا تقارير والإحصاءات وا شاطها لاستلام ا علاقة ب جهات صاحبة ا
مطروحة سلع ا دورية ومواصفات ا مخازن  ا لسعر وأوقات عمل الأسواق وا تخفيض  في الأسواق ومواعيد ا

صحية. ز ا مرا تجارية وا  ا

 شاطها واستخدام وسائل الإ خاصة ب برامج الإعلامية ا بلاغ الإشراف على ا شر وا  مختلفة ب علام ا
ها في حال  ن أن يتعرض  تي يم حهم وخاصة عن الأخطار ا تي تهم مصا ين عن جميع الأمور ا مستهل ا

مواضيع استخدام  ك ا ذ ل خاص و ها بش تاجها أو طرحها أو تداو تيجة توزيعها أو إ هم أضرارا  سلعة تسبب 
لمستهلك مفيدة  مطبوعات ا  .وا

 دى ا تدخل  تي تهدف ا وعيتها ا بيرة ب غة  غاء أي إعلان عن سلعة تتضمن مبا ية لإ مع جهات ا
لواقع. مستهلك أو إعطاء معلومة مغايرة  يس على ا تد   ا

غش رقابة وقمع ا عمل أجهزة ا تنظيمية  يات ا ثاني: الآ مبحث ا  ا

ثباتها      فات وا  مخا مطلب الأول: معاينة ا  ا

مؤهل  فاتأولا: الأشخاص ا مخا معاينة ا  ون 

مادة     ص ا ون  49حسب ما ورد في  قا تجارية  04/02من ا ممارسات ا مطبقة على ا لقواعد ا محدد  ا
ذا متمم و معدل وا مادة  ا ون  30ص ا قا لقيام  04/08من ا تجارية، يؤهل  شطة ا متعلق بشروط ممارسة الأ ا

متعلقة با فات ا مخا ة ا تحقيقات ومعاي تجارية:با  1ممارسات ا

جزائية. -1 ون الإجراءات ا صوص عليهم في قا م قضائية ا شرطة ا  ضباط وأعوان ا

تجارة. -2 لفة با م لإدارة ا تابعون  مراقبة ا خاصة با ى الأسلاك ا تمون إ م مستخدمون ا  ا

جبائية -3 ح الإدارة ا مصا تابعون  يون ا مع   .الأعوان ا

ورو  مذ موظفون ا ية وأن ويجب أن يؤدي ا و قا يمين ا قضائية ا شرطة ا اء ضباط وأعوان ا ن أعلا باستث
لعمل بموجب تفويض خاص وا مفوضين  و  .2ي

معاينةثانيا  : طرق ا

لموظفين    ون  قا ح ا ون  م قا ام ا فة لأح تي تقع مخا جرائم ا ة ا ر وهم بصدد معاي ذ في ا  04/02سا
بضائ وثائق، وحجز ا فاتحق الإطلاع على ا مخا ية وتحرير محاضر لإثبات ا مه محلات ا  ؛ع، وتفتيش ا

 
                                                 

، العد  1 ي زائ ي ال س يد ال :27/06/2004، 41ال  ،03. 
2  ، ا ا أعوا البن مسعو ع م  ، ي ا قيقا الاقت الت افس  ا ال س  قاب في م د ، ال ي ا قيقا الاقت الت افس  ائد أعوا ال ي ل وي الد الت

ت / س غابا بات ي ل  .4 -3: - 2013نوف  -أكتوب -الو
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وثائق -1 1:حق الاطلاع على ا
 

مادة    ص ا ية  50طبقا  ما تجارية وا دات الإدارية وا مست ل ا قيام بتفحص  مؤهلين ا لموظفين ا ن  يم
اطيسي ذا أية وسائل مغ محاسبية، و ك بحجة ةوا عوا من ذ ي. أو معلوماتية دون أن يم مه سر ا  ا

ى    محجوزة إ وسائل ا دات وا مست قيام بحجزها، وتضاف ا هم أن يشترطوا استلامها حيثما وجدت وا ويم
جرد أو محاضر  ة إما محاضر ا حا تحقيق تحرر حسب ا هاية ا د  تحقيق، وع هاية ا حجز أو ترجع في  محضر ا

سخة م تين  حا محجوزة، وتسلم في ا دات ا مست فة.إعادة ا مخا ب ا ى مرت محاضر إ  ن ا

قيام  -2 مؤهلين ا لأعوان ا ن  فة يم مخا اب ا تي استعملت في ارت تجهيزات ا عتاد وا سلع وا حق حجز ا
مادة  صت عليها ا ة  شروط معي سلع طبقا  مواد من  39بحجز ا ى 40وا   .432إ

مادة         ذا أجازت ا ام ا 39وه فة أح بضائع في حال مخا مواد حجز ا
تها 28.27.26.25.24.23.22.21.20.14.13.12.11.10.9.8.7.6.5.4 ية في حا مواد الأو ها ا ر م ذ  ،

زيهة. تجارية غير ا ممارسات ا يسية، وا تد تجارية ا ممارسات ا  الأصلية، وممارسة أسعار غير شرعية، وا

ذي       حجز ا محجوزة موضوع محضر جرد، وا مواد ا ون ا ون ويجب أن ت مؤهلون إما أن ي يقوم به الأعوان ا
ل حجز  حجز الاعتباري هو  لسلع أما ا مادي  حجز ا ي هو ا عي حجز ا ي أو اعتباري، وا يتعلق بسلع لا حجز عي

سبب ما. فة أن يقدمها  مخا ب ا مرت ن   يم

مادة       صت ا ي  عي حجز ا ة ا مو  41في حا فة بحراسة ا مخا ب ا لف مرت دما يمتلك على أن ي محجوزة ع اد ا
مؤهلين وتوضع تحت حراسة  شمع الأحمر من طرف الأعوان ا محجوزة با مواد ا لتخزين، حيث تشمع ا محلات 
تي تقوم  ة ا دو ى إدارة أملاك ا حراسة إ ح ا تخزين تم فة لا يملك محلات  مخا ب ا ان مرت ذا  فة، وا  مخا ب ا مرت

محجوزة ت مواد ا مواد ا حجز بتخزين ا يف ا ا ون ت م قضائي وت ى غاية صدور ح حجز إ ية حارس ا حت مسؤو
فة.  مخا ب ا   على عاتق مرت

مادة   صت ا حجز الاعتباري  ة ا مطبق  42وفي حا بيع ا محجوزة على أساس سعر ا مواد ا على أن تحدد قيمة ا
مبل سوق، حيث يتم دفع ا ى سعر ا رجوع إ فة أو با مخا ب ا حجز من طرف مرت سلع موضوع ا اتج عن بيع ا غ ا

محجوزة  مواد ا فة تقديم ا مخا ب ا دما يتعذر على مرت ك ع ذ عمومية، ويطبق هذا الإجراء  ة ا خزي ى ا الاعتباري إ
ي. عي حجز ا ة ا موضوعة تحت حراسته في حا  ا

ظرو       سوق أو  ة ا ك حا تلف أو تقتضي ذ حجز على مواد سريعة ا ذا وقع ا نف خاصة  وا  ي يم مختص لوا  ا

اء 43 لمادة طبقا إقليميا        مدير اقتراح على ب ولائي ا تجارة ا لف با م مرور دون يقرر أن ا  بالإجراءات ا

قضائية بيع ا فوري ا مزايدة محافظ طرف من ا بيع با ا تحويلها أو ا ى مجا هيئات إ مؤسسات ا طابع ذات وا  ا

                                                 
ق ع 23/06/2004ال في:  04/02القانو  1 قواعد ال د ل ال م  ت ال عد  .ال ي ا سا الت ا   ال
2  ، ،أحسن بوسقيع ا زائي ال ،  الوجيز في القانو ال زائ : 2006ا هومه ، ال  ،243. 
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ي، الاجتماعي سا د الاقتضاء والإ ب طرف من إتلافها وع فة مرت مخا ك ا ح بحضور وذ مصا مؤهلة ا  وتحت ا

 .مراقبتها

م  ى غاية صدور ح ولاية إ ة ا دى خزي بيع  اتج عن ا مبلغ ا محجوزة يودع ا سلع ا ة بيع ا وفي حا
م برفع ا يد على ح م يقضي برفع ا ح ان ا يد، فإذا  مصادرة أو برفع ا سلع قضائي إما با حجز تعاد ا يد عن ا

يد عن حجز سلع تم بيعها أو  م برفع ا دما يصدر ح حجز، وع ة بمصاريف ا دو فل ا ى صاحبها وتت محجوزة إ ا
مطبق من  بيع ا محجوزة على أساس سعر ا سلع ا ا أو إتلافها يستفيد صاحبها من تعويض قيمة ا ازل عليها مجا ت ا

حجز وصاحب ا اء ا ة طرف صاحبها أث دو بة ا حق في مطا يد على حجزها ا م برفع ا تي صدر ح سلع ا
حقه  ذي  ضرر ا  .1بتعويض ا

ية -3 مه محلات ا حق في تفتيش ا  ا

مادة     ن  52تجيز ا ملحقات وأما اتب وا م تجارية وا محلات ا ى ا دخول إ مؤهلين حرية ا لموظفين ا
اء  ان باستث تخزين وبصفة عامة أي م شحن أو ا جمهورية ا يل ا ها بإذن من و تي يتم دخو ية ا س محلات ا ا

ون الإجراءات ا تي يحددها قا لإجراءات ا  جزائية.وبحضور ضابط شرطة قضائية طبقا 

ن و     قيام بمهامهم فتح يم د ا ك ع ذ هم  بضائع ويم قل ا هم خلال  مؤهلين ممارسة أعما لأعوان ا
مرسل أ طرود والأمتعة بحضور ا اقل.ا يه أو ا مرسل إ  و ا

محاضر -4  تحرير ا

لها عن طريق      مؤهلين يتم تحرير تقارير تحقيق يحدد ش تحقيقات من طرف الأعوان ا جاز ا بعد ا
ات  معاي جزة وا م تحقيقات ا ن ا فات في محاضر تبين دون شطب أو إضافة تواريخ وأما مخا ظيم، وتثبت ا ت ا

مسجلة، وتتضمن هوية وصفية ا فة ا مخا ف ا فة وتص مخا ب ا تحقيقات، وتبين هوية مرت ذين قاموا با موظفين ا
مقترحة من طرف  عقوبات ا ما تبين ا معمول،  صوص ا ى ا د الاقتضاء إ د ع ون وتس قا ام هذا ا طبقا لأح

ت توج ا حة، إذا  مصا فة بغرامة ا مخا ن أن تعاقب ا دما يم محضر ع ذين حرروا ا موظفين ا د بضاعة محل ا
محجوزة. مواد ا ك وترفق بها وثائق جرد ا محاضر ذ  حجز تبين ا

مادة      فقرة الأخيرة من ا ص ا ظيم. 56وت ت اتها يتم تحديد عن طريق ا محاضر وبيا ل ا  على أن ش

ية أيام ابتداءا      محاضر في ظرف ثما تحقيق،وتحرر ا هاية ا ون موقعة من  من تاريخ  ويجب أن ت
فة تحت طائلةط مخا وا ا ذين عاي موظفين ا فة قد تم إعلامه  رف ا مخا ب ا محضر بأن مرت بطلان، ويبين ا ا

ان حاضرا وفي  ف إذا  مخا تحرير، ويوقع من طرف ا اء ا حضور أث ان تحريرها وتم إبلاغه بضرورة ا بتاريخ وم

                                                 
1  ، ا ي ع ك،ع ست اي ال ا في ح ي الت الح مدي :  م وا كز  مداخ بع ، ال ا تا الاقت ل الان ك في  ست اي ال ي الأ حو ح تق الو ال

ام ، أيا ال يل  14 13عي، الوا : 2008أف  ،2. 
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لمحاض محضر، و ك في ا مقترحة يقيد ذ حة ا مصا توقيع أو مع موافقته بغرامة ا ة رفضه ا ة غيابه أو في حا ر حا
ية حتى يطعن فيها  و ون حجة قا قا صوص عليها في هذا ا م لإجراءات ا محررة طبقا  تزويربا  .ا

لمادة     فات طبق  لمخا مثبتة  محاضر ا ون  55تبلغ ا قا لف  02-04من ا م ولائي ا مدير ا ى ا إ
ية إجراء ا ا مختص إقليميا مع إم جمهورية ا يل ا ى و ذي يرسلها إ تجارة وا د با ه ع ما يأتي بيا حة طبقا  مصا

حة. مصا حديث عن ا  ا

تحقيق في سجل      ال تسجل محاضر وتقارير ا غرض مرقم ومؤشر عليه حسب الأش هذا ا مخصص 
ذين حررت  تدقيق في تصريحات الأشخاص ا لقيام با صلاحيات  افة ا تجارة  لف با م ولائي ا لمدير ا ية، و و قا ا

ما  ك يمضدهم محاضر،  ميلي يرا ضروري ويرفق ذ ميلي أو بحث أو تدقيق ت ل تحقيق ت ه أن يأمر ب
محضر  .1با

فات مخا ثاني: طرق متابعة ا مطلب ا   ا

مادتين      ون  56و 55من خلال ا قا فات متى أثبتت تسوى عن طريقتين  04/02من ا مخا أن ا
ودي(. طريق ا قضائي وا طريق ا  )ا

قضائي طريق ا  أولا: ا

مادة   ما يتبين من خلال ا طريق الأصلي طبقا  قضائي ا طريق ا ل ا يل  60يش و متابعة  مبادرة با ون ا وت
ها،  تجارة ويقرر ما يتخذ بشأ لف با م ولائي ا مدير ا فات من ا لمخا مثبتة  محاضر ا ذي يتلقى ا جمهورية ا ا

دعوى  ملاءمة، فهي صاحبة ا عامة سلطة ا يابة ا ل ها وتباشرها دون سواها، فلا يعترف وتبقى  عمومية تحر ا
متابعة لأي قيد مسبق جزائية، ولا تخضع ا متابعة ا تجارة بأي دور في ا لفة با م لإدارة ا ون  قا  .2ا

مادة         ص ا ن طبقا  ون  65ما يم لقا شئت طبقا  تي أ ية ا مه جمعيات ا مستهلك وا جمعيات حماية ا
ل شخص طبيعي  فة و ل عون اقتصادي قام بمخا ة ضد  عدا قيام برفع دعوى أمام ا وي ذي مصلحة ا أو مع

تين: قضائي إجباري في حا طريق ا ون، ويعتبر ا قا ام هذا ا  أح

فة عائدا. - مخا ب ا ة الأوى: مرت حا  ا

جريمة معاقب عليها بغرامة يتجاوز مبلغها  - ية: ا ثا ة ا حا  دج. 3000.000.00ا

حالا ون وفي ا متابعة ت مة فإن ا مح ة على ا قضائي محتملا، فإذا تمت الإحا طريق ا ون ا ت الأخرى ي
مصادرة. عقوبة وا ه حق طلب توقيع ا يابة وحدها من  عام، فا ون ا قا قواعد ا  طبقا 

                                                 
1  ، ،أحسن بوسقيع ا زائي ال :  الوجيز في القانو ال جع سابق،   .246م
2  : جع،  س ال  .247ن
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ودي    طريق ا  ثانيا: ا

لمادة      ل 60طبقا  ن  ائي يم حة طريق استث مصا ية فإن ا ثا فقرة ا تجارة أن يقبلها من ا لف با م ولائي ا مدير ا
جرائية تتمثل فيما يلي:  1الأعوان الاقتصاديين متى توافرت شروطها وهي موضوعية وا 

موضوعية: -1 شروط ا  ا

 :حة توافر شرطين مصا فة: تتطلب ا مخا ب ا مرت سبة   با

مادة  - ص ا ة عود طبقا  ف في حا مخا ون ا شرط الأول: ألا ي عو 62ا ذي ، وا صوص عليه وا م د ا
مادة  ون  47/2جاءت به ا قا ها  04/02من ا فة أخرى  ل عون اقتصادي يقوم بمخا ة عود  تي تعتبر في حا وا

شاط فس ا متعلقة ب سابقة ا عقوبة ا قضاء ا تي تلي ا تين ا س شاطه خلال ا  .علاقة ب

مادة  ف عائد بمفهوم ا مخا ان ا ه لا يستفيد م 47/2فإذا  محضر مباشرة من فإ حة، بل يرسل ا مصا ن ا
جزائية.طرف  متابعة ا مختص إقليميا قصد ا جمهورية ا يل ا ى و تجارة إ لف با م ولائي ا مدير ا  ا

ص  - ار، وفي هذا الإطار ت فة أقل من ثلاثة ملايين دي لمخا ا  و مقررة قا عقوبة ا ون ا ي: أن ت ثا شرط ا ا
مادة  فقرة الأخيرة أ 60ا محضر ا ار فإن ا مسجلة في حدود غرامة تفوق ثلاثة ملايين دي فة ا مخا ون ا دما ت ه "ع

مختص إقليميا". جمهورية ا يل ا ى و تجارة إ لف با م ولائي ا مدير ا  يرسل مباشرة من طرف ا

  مادة ون ممثل الإدارة مختص لإجرائها، وقد وزعت ا لإدارة: لابد أن ي سبة  اختصاص إجراء  60با
ي: تا حو ا تجارة على ا لف با م وزير ا تجارة وا لف با م ولائي ا مدير ا حة بين ا مصا  ا

ت  - ا فين إذا  مخا حة من الأعوان الاقتصاديين ا مصا تجارة بقبول ا لف با م ولائي ا مدير ا يختص ا
ة  معاي فة ا مخا ك باا ار، وذ ا بغرامة تقل أو تساوي مليون دي و معد من معاقب عليها قا محضر ا اد على ا لاست

عقوبات  ى ا ظر إ مؤهلين، وبا جرائم طرف الأعوان ا حة في ا مصا ولائي بإجراء ا مدير ا مقررة. حيث يختص ا ا
مادة  معاقب عليها با تعريفات ا ية: عدم الإعلام بالأسعار وا تا ها تتراوح مابين  31ا مقررة  غرامة ا باعتبار أن ا

ار مادة  عشرة آلاف دي معاقب عليه با بيع ا ار، عدم الإعلام بشروط ا ف دي مقررة  32ومائة أ غرامة ا باعتبار أن ا
مادة  ص ا معاقب عليها ب مطابقة ا فاتورة غير ا ار، ا ف دي ى خمسين أ ار إ  34ها تتراوح بين عشرة آلاف دي

ار، وممارسة ف دي ى خمسين أ ار إ معاقب عليها طبقا  بغرامة تتراوح من عشرة آلاف دي أسعار غير شرعية ا
ار. 36لمادة  ى عشر ملايين دي ار إ ف دي  بغرامة من عشرين أ

وزير يختص - لف ا م تجارة ا مادة ص طبقا با مادة ا حة بقبول 60/3 ا مصا  الاقتصاديين الأعوان من ا

فين مخا ت إذا ا فة ا مخا مليون تفوق بغرامة عليها معاقب ا ار ا ار، ملايين ثلاثة عن قلوت دي ك دي اد وذ  بالاست

ى محضر إ معد ا موظفين طرف من ا مؤهلين ا مرسل ا مدير طرف من وا ولائي ا لف ا م تجارة ا ادو  ، با  بالاست

                                                 
جع سابق.04/02القانو  1  ، م
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ى صوص إ تي ا فات هذ على تعاقب ا مخا ون ا وزير ي حة بإجراء مختص ا مصا جرائم في ا ية ا تا عدم  :ا
فوترة إذا تجاوز تجارية غير  ا ممارسات ا ار، ا ف دي ان يجب فوترته مليون ومائتين وخمسون أ ذي  مبلغ ا ا

بيع بسعر أقل من  فوذ على عون اقتصادي آخر مثل ا مشروط، ممارسة  بيع ا بيع وا متمثلة في رفض ا شرعية ا ا
فا لها مخا تها الأصلية وهي  ية في حا مواد الأو لفة أو إعادة بيع ا ت ها بين مليون سعر ا مقررة  غرامة ا ت تتراوح ا

مادة  ص ا معاقب عليها طبقا  يسية وا تد تجارية ا ممارسات ا ار، ا ار وثلاثة ملايين دي بغرامة من ثلاثمائة  37دي
مادة  ص ا معاقب عليها طبقا  تعسفية وا تعاقدية ا تجارية ا ممارسات ا ار، ا ى عشرة ملايين دي ار إ ف دي  38أ

ار،بغر  ى خمسة ملايين دي ار إ ف دي ص  امة من خمسين أ معاقب عليها ب زيهة وا تجارية غير ا ممارسات ا ا
مادة  ار. 38ا ى خمسة ملايين دي ار إ ف دي  بغرامة من خمسين أ

لية:  -2 ش شروط ا  ا

مص    تجارية مثلها مثل ا ممارسات ا مطبقة على ا قواعد ا فات ا حة في مجال مخا مصا حة في إن ا ا
ية  ما هي آ لإدارة، إ سبة  زامي با فة، ولا هي إجراء إ مخا ب ا مرت يست حقا  صرف  ي ومجال ا جمر مجال ا ا

رد عليها.جعلها  ها ولا حتى با يست ملزمة بقبو فة أن يطلبها والإدارة  مخا ب ا مرت هما، إذ يجوز  او مشرع في مت  ا

مجال     ملاحظ في هذا ا صرف فيما يتعلق ن الأمر ا ون ا جمارك وقا ون ا مشرع خرج عن قا أن ا
لإدارة  ف ولا يجوز  مخا ون من طرف ا صرف ي ون ا جمارك وقا ون ا حة، فاقتراحها في قا مصا باقتراح ا

ون  قا مادة  04/02اقتراحها، أما في ظل ا ون من طرف الإدارة وهو ما يستشف من ا حة ي مصا ، 61فاقتراح ا
صوص عليها في حيث تقتر  م ية ا ما عقوبات ا فة غرامة صلح في حدود ا مخا ب ا مختصة على مرت ح الإدارة ا

صلح  حق في معارضة غرامة ا فين ا مخا ون ولأعوان الاقتصاديين ا قا ية أيام ابتداء من تاريخ ا في أجل ثما
تجار  تجارة أو وزير ا لف با م ولائي ا لمدير ا ن  محضر، ويم ل حسب صلاحياته تعديل مبلغ غرامة تسليمه ا ة 

ا و صوص عليها قا م عقوبات ا صلح في حدود ا  .1ا

عون الاقتصادي أمام ثلاث خيارات:    ون ا حة ي مصا د اقتراح ا  ع

حة. - لمصا  إما قبول عرض الإدارة 

صلح. - ة يطعن في غرامة ا حا مقترح، وفي هذ ا غرامة ا تحفظ على مبلغ ا ه مع ا ما قبو  وا 

حة. - لمصا ما برفض عرض الإدارة   وا 

متابعون يستفيدون من تخفيض يقدر بنن    حة فإن الأشخاص ا مصا غرامة  %20إذا ما قبلت ا من مبلغ ا
محتسبة.   ا
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ملف يحال    حة فإن ا لمصا عون الاقتصادي  ة رفض ا لف في حا م ولائي ا مدير ا مباشرة من قبل ا
جمهورية ا يل ا تجارة على و عدم دفع غرامة با سبة  حال با ك ا ذ جزائية، و متابعة ا مختص إقليميا قصد ا

حة في أجل  مصا حة. 45ا مصا موافقة على ا  يوما ابتداء من تاريخ ا
فين لمخا جزائية  عقوبات ا ث: ا ثا مطلب ا  ا

مطلب        تطرق في هذا ا ى يتم ا عقوبات إ مقررة ا فة ا شفافية قواعد مخا فةوا ا مخا  زاهة قواعد مقررة 

ممارسات تجارية ا تطرق ، مع1ا ة ا عود حا تخفيف وظروف ا  .ا
عقوبات: أولا        جزائية ا مقررة ا فة ا شفافية قواعد مخا  ا

مشرع ميزقد           جزائري  ا عقوبات بينا عقوبات الأصلية ا ميلية وا ت  :ا

عقوبات  -1 ع :الأصلية ا وع من ا غرامة عقوبة قوبات يتمثل أساسا فيهذا ا حبس دون ا حو على ا  :الآتي ا

سبة  - فة با تعريفات بالأسعار الإعلام عدم مخا عقوبة :وا مقررة ا مادة ص طبقا ا غرامة هي 31 ا  ا

ار ألاف خمسة من ى دي ف مائة إ ار أ  .دي
ن ما ل أن يم فة تش تعريفات بالأسعار الإعلام عدم مخا صب الإعلام عدم ان إذا وا  وضع عدم على ي

علامة سلعة على ا خدمة أو ا صوص ا م مادة في عليها وا ثة ا ثا ون من ا قا متعلق ا علامات ا معاقب با  عليها وا

ص مادة ب ه 33 ا حبس م ى شهر من با ة إ ف خمسمائة من وغرامة س ار أ ى دي ي إ ار، مليو  هذ وفي دي

ة حا مبدأ طبق ا ع ا صوص اما م ون في عليه ا عقوبات قا أخذ ا وصف و متمثل و الأشد با ة هذ في ا حا  في ا
مادة ص ون من 33 ا قا متعلق ا علامات ا  .با

سبة - فة با بيع بشروط الإعلام عدم مخا عقوبة : ا مقررة ا مادة  ص طبقا ا ون من32 ا قا  04/02 ا
غرامة هي ار ألاف عشرة من ا ى دي ف مائة إ ار أ   .دي

سبة - فة با فوترة عدم مخا مادة تعاقب : ا ون من 33 ا قا  من 80 % ب تقدر سبية بغرامة 04/02 ا

مبلغ ذي ا ك و قيمته، بلغت مهما فوترته يجب ان ا عقوبة فس تطبق ذ فاتورة وجدت متى ا  مطابقة غير ها ا

وان أو الاسم في ع مشتري لبائع الاجتماعي ا جبائي، تعريفه رقم ذا و أوا مية أو ا وحدة، وسعر ا  وتطبق ا

عقوبة ورة ا مذ ظر بغض ا عقوبات عن ا صوص ا م تشريع في عليها ا جبائي ا ت متى ا ل ا فة تش  عدم مخا
فوترة غش جريمة ا جبائي ا  .ا

ل وقد          فوترة عدم جريمة تش ية جريمة ا  عبر لتهريب قابلة اسةحس بضاعة بحيازة الأمر تعلق إذا جمر

ي، الإقليم امل جمر صوص ا م مادة في عليها وا ون من 226 ا جمارك قا محددة ا قرار بموجب قائمتها وا  ا

وزاري صادر ا ية وزير عن ا ما جريمة تقوم و1994/11/30 : بتاريخ ا ية ا جمر بضاعة ضبط تم متى ا  بحوزة ا

فين مخا ي الإقليم امل عبر ا جمر دات تبريرها عن جزواوع ا مادة وتعاقب ،2بمست عاشرة ا فقرة ا  من الأوى ا
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مؤرخ 05/06 الأمر معدل 23/08/2005في:  ا متمم و ا متعلق ا افحة ا تهريب بم حبس  ا ة من با ى س  خمس إ

وات بضاعة قيمة مرات خمس تساوي وغرامة س مصادرة، ا حال هذ وفي ا وصف طبق ا متمثل الأشد ا  في وا

مادة عاشرة ا فقرة ا ون من الأوى ا افحة قا تهريب م  .ا
سبة - فة با مادة تعاقب : مطابقة غير فاتورة تحرير مخا ون من 34 ا قا  عشرة من بغرامة  02/04ا

ار ألاف ى دي ف خمسين إ ار، أ صب ألا شريطة دي مطابقة عدم ت وان أو الاسم على ا ع  أو لبائع الاجتماعي ا

مشتري، جبائي تعريفه رقم ذاو  ا مية أو ا وحدة سعر أو ا  .ا

عقوبات  -2 ميلية ا ت  ا
عقوبات تتمثل         ميلية ا ت مصادرة في ا م شر و ا ح  :يلي ما ا

مصادرة - فات إطار في : ا مخا ماسة ا شفافية بقواعد ا مادة تجيز ا ون   44ا قا  لقاضي 04/02من ا

م ح سلع بمصادرة ا محجوزة ا تي في ا فوترة عدم حا فاتورة، مطابقة وعدم ا ت فإذا ا سلع ا ي حجز محجوزة ا  عي

ها مصادرتها تمت و ى تسلم فإ ة أملاك إدارة إ دو تي ا مزاد بيعها عملية تتوى ا ي، با عل سلع بيع مبلغ ويصبح ا  ا

تي تسبا مصادرتها تمت ا ة م عمومية، لخزي حجز ان إذا أما ا  الأملاك قيمة تطال مصادرةا فإن اعتباري ا

محجوزة املها ا ها جزء أو ب  .م

م شر - ح مادة تجيز  :ا ون من  48ا قا فات جميع وفي لقاضي 04/02 ا شفافية قواعد مخا م ا ح  ا

وم فقة على مح شر عليه ا م ب ح ه خلاصة أو املا ا صحافة في م ية، ا وط ن في بارزة بأحرف صقه أو ا  أما

مه في يحددها  1ح
عقوباتثانيا:      جزائية ا مقررة ا فة ا نزاهة قواعد مخا  ا

عقوبات تتميز         مقررة ا فئة هذ ا فات من ا مخا ها ا ثر بأ  في تتمثل بدورها وهي الأوى من ردع و شدة أ

ميلية وأخرى أصلية عقوبات  .ت

عقوبات -1  الأصلية ا

سبة  - تجارية لممارسات با شرعية غير ا مادة تعاقب  :ا ون من  35ا قا ممارسات، هذ على 02/04ا  ا

متمثلة بيع، رفض في وا بيع ا مشروط، ا سلع بيع آخر، اقتصادي عون على فوذ ممارسة ا ى بسعر ا  سعر من أد

لفتها حقيقي ت مواد وبيع ا ية ا تها في الأو ف مائة من بغرامة  الأصلية حا ار أ ى دي ار ملايين ثلاثة إ  .دي

ذا        ية مواد بيع بإعادة الأمر تعلق وا  تها في مستوردة أو  فبالإضافة الأوصاف، تعدد أمام ون الأصلية حا

ى مادة ص إ فة فإن أعلا 35 ا مخا ك تخضع ا ى ذ مادة ص إ ون من 9/325 ا جمارك قا متمثلة ا  في وا

تي الامتيازي مقصدها عن بضاعة تحويل ب بمصادرة تعاقب وا غش، محل ضاعةا بضاعة ا تي وا غش تخفي ا  ا

بضاعة قيمة تساوي وغرامة مصادرة، ا ة هذ وفي ا حا مبدأ طبق ا عام ا متضمن ا وصف ا  .الأشد ا

                                                 
ا قا 1 ص ال يف فإ العقوبا قانو من 18 ل ا و لا ال م ا أ ي غ تت د ال ال ه في القاضي ي ا ح ا ,الغ ل ب ك  ألا ي

ا يق مد تت ا ال أ التع  .احدا ش
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سبة - مادة تعاقب  :شرعية غير أسعار ممارسة با ون من  36ا قا  غير أسعار ممارسة على 10/06 ا

ف عشرين من بغرامة شرعية ار أ ى دي ار ملايين ةعشر  إ  1.دي

سبة - تجارية لممارسات با يسية ا تد مادة تعاقب  :ا ون من  37ا قا ممارسات على  02/04ا تجارية ا  ا

يسية تد ف ثلاثمائة من بغرامة ا ار أ ى دي ار ملايين عشرة إ ك دي ظر بغض وذ عقوبات عن ا صوص ا م  عليها ا

تشريع في جبائي، ا ل قد ما ا حة مزيفة فواتير أو وهمية يرفوات تحرير يش تزوير ج محررات في ا تجارية ا تي ا  وا

مادة عليها تعاقب ون من 219 ا عقوبات قا حبس ا ة من با ى س وات خمسة إ ف عشرين من غرامة و س ار أ  دي

ى ف مائة إ ار أ  .دي

ل وقد        ممارسات تش تجارية ا يسية ا تد تو  من مخزون حيازة صورة في ا م  غير الارتفاع تحفيز بهدف جاتا

مبرر حة لأسعار ا مضاربة ج مشروعة غير ا معاقب ا ص عليها ا مادة ب ون من 172 ا عقوبات قا حبس ا  من با

ى أشهر ستة وات خمس إ ف عشرين من وغرامة س ار أ ى دي ف مائتي إ ار أ  .دي

سبة - تجارية لممارسات با زيهة غير ا مادة تعاقب : ا ون من 38 ا قا ممارسات 04/02  ا تجارية ا  ا

زيهة غير ف خمسين من بغرامة ا ار أ ى دي ار، ملايين خمسة إ ذا دي علامات بتقليد الأمر تعلق وا  مميزة ا  عون ا

افس اقتصادي توجاته تقليد أو م ون  27/2 لمادة طبقا م قا ص  04/02من ا ك ب ذ فعل معاقب عليه  فإن هذا ا
مادة:  متعلق 06/03 لأمرمن ا 32ا علامات، ا تي با حبس تعاقب وا ى أشهر ستة من با تين إ  من وبغرامة س
ين ف وخمسمائة مليو ار أ ى دي ار ملايين عشرة إ عقوبتين هاتين بإحدى أو دي ا فقط، ا وصف طبق وه  الأشد ا

مادة ص وهو ون من 32 ا علامات قا  .ا

سبة - تعاقدية لممارسات با تعسفية ا مادة تعاقب : ا ون  من 38 ا قا ممارسات هذ على 04/02 ا  ا

ف خمسين من بغرامة ار أ ى دي ار ملايين خمسة إ  .دي
مادة صت وقد        ون من 64 ا قا م على 04/02 ا فات  جميع على يطبق ح اممخا ون هذا أح قا  وهو ا

غرامات جمع ت مهما ا فة طبيعة ا مخا بة، ا مرت ح فس وهو ا ذي ما ته ا مادة تضم ون من 36 ا عقوبات قا  ا

تي ص وا عقوبات ضم على ت ية ا ما قاضي يقرر م ما ا ك خلاف ا ص ذ ضم وعبارة ، صريح ب صوص ا م  ا

ون في عليها عقوبات قا عقوبات جمع بها يقصد ا ية ا ما ة في ا مات، تعدد حا محا عقوبات، دمج ويس ا  ا

عقوبات تجمع أن والأصل ية ا ما مقضي ا ة في بها ا جرائم تعدد حا قاضي يقرر م ما ا ك خلاف ا مه في ذ  ، ح
ي و تا فات تعددت إذا با مخا ة وتمت ا غرامات تجمع أساسها على الإدا و حتى ا ت و  بقواعد تتعلق إحداها ا

شفافية زاهة بقواعد والأخرى ا  .ا

عقوبات -2 ميلية ا ت  ا

مصادرة - متعلقة 44 لمادة طبقا : ا مصادرة ا ن با جزائي لقاضي يم مصادرة عقوبة يطبق أن ا  على ا

ف مخا ة في ا ابه حا فات إحدى ارت زاهة قواعد مخا   2الآتية: ا
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 ى بسعر سلع بيع إعادة لفتها سعر من أد حقيقي ت  .ا

 شرعية غير أسعار ممارسة . 

 ممارسات تجارية ا يسية ا تد  . ا

 ممارسات تجارية ا زيهة غير ا م ا ون بح قا ة في ا علامات تقليد حا توجات ا م  .وا
 ظيم الإخلال حداث بت سوق وا  تضليلي والإشهار فيها، اضطرابات ا  .ا

دما        م يصدر وع ح مصادرة ا ت سلع على با ي حجز موضوع ا مواد هذ تسلم عي ى ا ة أملاك إدارة إ دو  ا

تي مزاد في ببيعها تقوم ا ي، ا عل ة وفي ا حجز حا ون الاعتباري ا مصادرة ت محجوزة الأملاك قيمة على ا املها ا  ب

ها، جزء على أو مبلغ يصبح بحيث م محجوز ا تسب ا ة م عمومية لخزي  .ا

دما       م يصدر وع ح يد برفع ا سلع عن ا محجوزة ا ى تعاد ا ة تتحمل و صاحبها إ دو يف ا ا ت مرتبطة ا  ا

حجز، ا وا با ت ذ  سلع ا ازل أ بيعها تم قد ا ت ا عليها وا سلع قيمة تعويض من صاحبها يستفيد إتلافها أو مجا  ا

متصرف بيع سعر أساس على فيها ا مطبق ا اء صاحبها من طرف ا حجز، أث هذا ا حق الأخير و  طلب في ا

تعويض ة من ا دو ضرر عن ا ذي ا  1.به حق ا
م شر - ح م قاضي يجوز  :ا ح مادة ص طبقا ا م  48ا ح وم فقة على ا مح شر عليه ا م ب ح  املا ا

ه خلاصة أو صحافة في م ية ا وط ن في بارزة بأحرف صقه أو ا تي الأما م يحددها ا ح  . ا

ثا ة: ثا عود حا تخفيف وظروف ا  ا

ة  -1 عود حا   ا
ف يعتبر       مخا ة في ا مادة ص طبقا عود حا ون من 47 ا قا ب تىم 04/02 ا فة ارت  رغم أخرى مخا

ذ حقه في عقوبة صدور تين، من أقل م فات جل مادامت و س قواعد مخا مطبقة ا ممارسات على ا تجارية ا ح ا  ج

عود فإن قاضي طرف من يطبق ا مادة ص طبقا إجباريا ا رر 54 ا ون من 3 م عقوبات، قا ة هذ وفي ا حا  ا

عقوبة، تضاعف ملاحظ ن ا ما على ا رر 54 دةا حد فإن 3 م ذي هو وحد الأقصى ا  دون وجوبا يضاعف ا

حد ى ا مادة بخلاف وهذا الأد تي 47/3    ا ص ا عقوبة مضاعفة على ت حد "ا ى ا  وتضيف ، " والأقصى الأد

مادة ثة فقرتها في 47 ا ثا ه ا ن أ ع أن لقاضي يم عون يم وم الاقتصادي ا مح  بصفة شاطه ممارسة من عليه ا

وات، 10 تتجاوز لا مؤقتة ك عن وفضلا س ن ذ م يم ح حبس بعقوبة عليه ا ى أشهر ثلاثة من ا وات 5 إ   .س
تخفيف ظروف  -2  ا

ص م        مشرع ي م على ا تخفيف، بظروف يتعلق فيما خاص ح ك ا عامة لقواعد رجع ذ م ا  صوص ا

ون في عليها عقوبات، قا ي و ا تا ح لقاضي يجوز با تخفيف روفظ م ف ا  ان إن مراعاة يجب ن لمخا

ف مخا م سبق أو مسبوق غير ا ح  .عليه ا

                                                 
ا 1 ي ع :ع جع سابق،   .04، م
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ف ان إذا - مخا م يسبق م ا ح ذ عليه ا ة من أقل م مادة ص طبقا س ون من 47  ا قا ه 04/02 ا  فإ

زول لقاضي يجوز عقوبة ا ى با حد إ ى ا مقرر الأد ح ا ف عشرون هو و لج ار أ ص ام طبقا دي مادة عليه ت  ا

رر 53 ون من 4 م عقوبات قا ك ا حالات في وذ تي ا ون ا حد فيها ي ى ا مقرر الأد ثر ا ف عشرين من أ  أ

ار حالات وفي دي تي ا ون فيها قرر ا قا ى حدها عقوبة ا ف عشرين من أقل الأد ار أ زل 1 دي قاضي ي د ا  ع

تخفيف ظروف تطبيق ى ا حد إ ى ا مقرر الأد فات هذ ا مخا  .ا

ف ان إذا - مخا مادة ص أن لاحظ : قضائيا مسبوق ا رر 53 ا ون من 5 م عقوبات قا  يعتبر لا ا

غرامة عقوبة سوابق من ا قضائية، ا ي ا تا تخفيف. تطبيق ظروف لقاضي يجوز وبا   ا

عقوبة تطبيق مجال وفي       م لقاضي يجوز ا ح فيذ موقوفة غرامة بعقوبة ا ت ك و جزئيا أو يال ا م بموجب ذ  ح

مادة ص طبقا مسبب ون من 593 ا جزائية الإجراءات قا فيذ ووقف ا ت م سبق و و حتى جائز ا ح  على ا

ف مخا ابه ا فة لارت فات من مخا قواعد مخا مطبقة ا ممارسات على ا تجارية، ا ك ا مشرع أن ذ ع م ا قضاة يم  ا

ح من فيذ وقف م ت م سبق إذا إلا ا ح اة على ا ج حبس بعقوبة ا اية ا حة أو ج ون جرائم من ج قا عام، ا  وأن ا

فات جميع مخا صوص ا م ون في عليها ا قا متعلق ا ممارسات بقواعد ا تجارية ا غرامة بعقوبة عليها معاقب ا  ا

 .فقط
مطلب جزاءات : رابعا ا  الإدارية ا

مشرع أجاز     ي في ممثلة لإدارة ا وا فين على إدارية جزاءات قيعتو  ا مخا مطبقة لقواعد ا ممارسات على ا  ا

تجارية، جزاءات هذ تتمثل و ا غلق في ا غلق قرار شر و الإداري ا  .ا

محلات غلقأولا:  تجارية ا  ا
ون من 46 لمادة طبقا      قا ة 04/02 ا معد ون  ا قا ن 10/06با ي يم مختص لوا  يتخذ قرارات أن إقليميا ا

محلات بغلق إدارية تجارية ا شروط فق و ا ية ا تا  :ا

قرار يتخذ   - اء ا مدير من اقتراح على ب ولائي ا لف ا م تجارة ا  .با

غلق  -  يوما. 60ألا يتجاوز قرار ا

ون أن - فة موضوع ي مخا فوترة، عدم في يتمثل ا تساب عدم ا تاجر، صفة ا مواد بيع إعادة ا ية ا  في الأو

تها ممارسات شرعية، غير أسعار ممارسة ة،الأصلي حا يس ا تد تجارية ا ممارسات ة،يا تجارية ا زيهة غير ا  ا

شرعي غير والإشهار ل ا لفين لأعوان معارضة و م رقابة ا  .با
ذا      ف ان وا  مخا ة في ا مادة  فإن عود حا ي أجازت 47/1 ا غلق مع قرار اتخاذ لوا شرطين مراعاة ا  الأول ا

ث و يا ك و ا فة موضوع ان مهما ذ مخا   .ا
حت قد و      مادة م ات 46 ا ف ضما غاء دعوى في تتمثل لمخا قرار ضد الإ صادر ا ي عن ا وا  أمام ا

مة مح ذا الادارية، ا غاء تم وا  قرار إ ن الأخيرة هذ طرف من ا متضرر الاقتصادي لعون يم تعويض دعوى رفع ا  ا

غرفة أمام ولاية اختصاصها بدائرة واقعا الإدارية ا تي ا ها صدر ا غلق. قرار ع   ا
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غلق قرار نشر: ثانيا  ا
ن       ي يم ون  من 48 لمادة طبقا لوا قا ف فقة وعلى يأمر أن 04/02ا مخا شر ا غلق قرار ب  أو املا ا

ه ملخص صحافة في م ية ا وط ن في بارزة بأحرف صقه أو ا تي الأما وا يحددها ا  .قرار  في يا
ثا ز تبليغ: ثا مر وطني ا تجاري لسجل ا  ا

مادة صتطبيقا        ون  من 32 ا قا مؤرخ في:  99/18 ا متعلق 22/08/1990ا سجل ا تجاري با معدل ا  ا

متمم تي وا ص ا ز يتلقى ) ت مر ي ا وط تجاري لسجل ا م من ا محا سلطات ا ية الإدارية وا مع قرارات جميع ا  أو ا

معلومات تي ا ن ا ها أن يم جر ع ع عليها يترتب أو تعديلات ت تاجر( صدر صفة من م مرسوم ا فيذي ا ت  ا

مؤرخ في:  318/2000 ز تبليغ يفيات يحدد 16/10/2000ا مر ي ا وط تجاري، لسجل ا  طبقا الأمر يتعلق و ا

مادة ص ية ا ثا مرسوم هذا من ا  أن يجب الإخطار موضوع الإدارية لقرارات سبةوبا هائية، قضائية بقرارات ا

سلطات بسحب تتعلق ية ا مع تراخيص ا وحة ا مم  .تجاري شاط ممارسة ا
نسبة  -1 ام با قضائية لأح  ا
ام باستقراء      ون أح قا ه 04/02 ا ام يتضمن لا فإ قضاء عليها يرتب أح تاجر صفة تعديلات على ا اء ا  باستث

ة عود حا مادة زتأجا أين ا ية لقاضي 47/3 ا ا ع إم عون م وم الاقتصادي ا مح  شاطه ممارسة من عليه ا

وات، 10 تتجاوز لا مدة مؤقتة بصفة ة هذ وفي س حا دما ا م يصبح وع ح قضائي ا  ص طبقا يرسل هائي ا
مادة رابعة ا مرسوم من ا فيذي ا ت ور ا مذ ى أشهر ثلاثة مدة في أعلا ا مديرية إ عامة ا ز ا ي لمر وط  لسجل ا

تجاري يابة طرف من ا عامة ا ز ويقوم قضائي، مجلس ل ا مر ي ا وط تجاري لسجل ا حه بإبلاغ ا محلية مصا  ا

معلومات متحصل با   1تطبيقها عليها ا

نسبة  -2  الإدارية لقرارات با

ص      مادة ت ثة ا ثا مرسوم من ا فيذي ا ت ور ا مذ قرارات أن على أعلا ا تي الإدارية ا ز تبليغها يتم ا  لمر

ي وط تجاري لسجل ا سلطات بسحب تتعلق ا ية ا مع وحة ا مم تراخيص ا رجوع تجاري، شاط ممارسة ا ى وبا  إ

ون قا قرارات فإن 04/02 ا تي يتخذها الإدارية ا ي ا وا مختص ا غلق إما تتعلق إقليميا ا مؤقت الإداري با شر أو ا  ب

غلق اتقرار  ي و ا تا تراخيص بسحب تتعلق لا با وحة ا مم شاط ممارسة ا تجاري ا  تبليغ مجال لا ثمة من و ا

ي قرارات وا ى ا ز إ مر ي ا وط تجاري لسجل ا فة الأمر تعلق متى ا قواعد بمخا مطبقة ا ممارسات على ا  ا

تجارية  2. ا

  
 

 
                                                 

1  : جع سابق،  يم، م ت ك  .14تاعوي
ا  2  .04/02من القانو  46ال
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فصل  خاتمة ا

 

تعرف على فصل ا جزائر  قد تم في هذا ا مستهلك في ا حماية ا ظيمية  ت مؤسساتية وا يات ا مختلف الآ
ة  ون فعا ي ت مستهلك و جزائريين بحيث أن حماية ا تشريع ا ظيم وا ت مستهلك في ا ة حماية ا ا لتعرف على م

ة و  ين وتشريعات معي ك يقومون باتباع قوا ذ ظمة ومن طرف أعوان مؤهلين  تهاج لابد من أن تتم بطريق م با
جراءات إدارية محددة يب وا  ك  أسا لهاوذ عملية أ  . تؤتي هذ ا

تعرف على أهم  مطروح تم ا موضوع ا إبحار في ا مستهلكو ى بحماية ا تي تع مؤسسات ا ، حيث تم في هذا ا
سق  ل ما ذا  تجاري و لسجل ا ي  وط ز ا مر تجارة وا وزارة ا خارجية  ح ا مصا ل من ا تعرف على  ن مجلس ا

مستهلك دفاع عن حقوق ا افسة وجمعيات ا م ما أن ا مؤسساتية ، ف يات ا جزائرية خصصت جملة من الآ ة ا دو ا
ك حيث  يف يتم ذ تشريعات حددت  ين وا قوا ك جملة من ا ها فقد لازم ذ ين من أي أخطار يواجهو مستهل حماية ا

مس حماية ا متخذة  افة الإجراءات ا تعرف على  ثباتها وطرق تم ا فات وا  مخا ة ا يفية معاي تهلك على غرار 
فين مخا مفروضة على ا جزائية والإدارية ا عقوبات ا  .متابعتها وا

يز على  تر به وجب ا افة جوا فهم أوسع وأشمل  لوصول  ة  محاو موضوع و هذا ا ومن أجل دراسة أوضح 
ية قيام بدراسة ميدا ك من خلال ا تطبيقي وذ ب ا جا ولاية تبسة  ا تجارة  ها تعد أختيرت مديرية ا و غرض  هذا ا

فصل  تجاري، وهو ما سيتم عرضه في ا غش ا مستهلك من مخاطر ا ى بحماية ا تي تع من أهم الأجهزة الإدارية ا
ي. موا   ا

 
 



 

 

 

      

واقع حماية المستهلك من الغش  
دراسة حالة   –التجاري في الجزائر  

 بمديرية  التجارة لولاية  تبسة
 

 ثالثالفصــل ال
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 تمهيد:

تعرف على مصطلح  لموضوع أين تم ا ظرية  ب ا جوا افة ا ى  تطرق إ ي ا ثا فصلين الأول وا قد تم في ا
مستهلك لجميع أين  حماية ا شاغل  شغل ا غة وغير مسبوقة جعلته ا ه يلقى أهمية با دول  صبتهو ثير من ا ا

ويات في صياغة  ومات من بين الأو ح ظري  ،لاقتصاديةاستراتيجياتها اوا ب ا جا ك شمل ا يات ذ مختلف الآ
ظيمية ت مؤسساتية أو ا ك سواءا ا ذ مخصصة  تي  ا ة الأ تطور الاهتمام بهاا ل غير مسبوق وهو في الآو خير  بش

ى  تي ترمي في مجملها إ مستحدثة وا مؤسسية ا ات الإدارية وا يا ين وا قوا تشريعات وا ذي يتجلى في ا الأمر ا
لمستهلكت تعريج وفير حماية شاملة  خاصة به، وقد تم ا متعلقات ا ى مختلف ا تطرق إ جزء ، حيث تم ا في هذا ا

ظري  شرائيةعلى ا مستهلك ا صحة وقدر  ا مهددين  متقاعسين وا ن أن تمس ا تي يم عقوبات ا  .مختلف ا

طلاقا م  كوا موضوع من أهمية  ن ذ تسيه ا تبيان ما ي ا  رغبة م ير و تف صور  أوضح تم ا ون ا ت غة و با
تقرب من  صدد ا ا حيث تم في هذا ا طاق ولايت ك على  واقع وذ مدروس في ا موضوع ا في دراسة متغيرات ا

ها من بين أهم  و ولاية تبسة  تجار   ح مديرية ا رقابيةمصا تي ت الأجهز  ا مستهلكا ى بحماية ا ولاية. و  ع في هذا با
صدد يأتي هذا فصل  ا ة( ا حا ضوء على )دراسة ا تطبيقيتسليط ا ب ا جا م ا موضوع ا تم فيه ي، حيث دروسفي ا

ى  تطرق إ يةا تا قاط ا  :ا

تجار  عن تقديم عام  -  ولاية تبسة؛مديرية ا
ة  - مديرية خلال س رقابية با ح ا مصا شاط ا حصيلة   ؛2016دراسة تقييمية 
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مبحث الأول:  ولاية تبسةتقديم عام ا تجارة   عن مديرية ا

وصاية وزار   ظيم إداري يخضع  ولائية وهي ت فيذية ا ت مديريات ا ولاية تبسة هي إحدى ا تجار   مديرية ا
غش(  وعية وقمع ا تجارية، ا ممارسات ا ية )ا ميدا رقابة ا ظرا لأهمية الأداء لا سيما في مجال عمليات ا تجار   ا

جزائر على عمل بغية  خاصة وأن ا ذي يستدعي مزيدا من ا لتجار ، الأمر ا مية  عا ظمة ا م ى ا دخول إ أبواب ا
تجاري.  مجال ا دول في ا ة مع بقية ا ة فعا ية بما يسمح بإرساء شرا وط سوق ا ظيم ا ى ت وصول إ  ا

مقرر  في ميا      ية ا وط سياسة ا فيذ ا لتجار  في ت ولائية  مديرية ا افسة تتمثل مهام ا م خارجية وا تجار  ا دين ا
رقابة الاقتصادية وعليه فقد تم تقسيم هذا  ة وا مق مهن ا تجارية وا شاطات ا ظيم ا غش وت مستهلك وقمع ا وحماية ا

ية موا مباحث ا ى ا فصل إ  ا
مطلب الأول:  تجارةا  عموميات حول مديرية ا

ولاية تبسة أولا:    تجارة   شأة مديرية ا

ت جاء ذي 1974 عامقسيم الإداري ا ىتحوت بموجبه دائر  تبسة  وا ت إقليميا  ماولاية بعد إ ى ا تابعة إ
ى  تجار وصل إ ابة وبما أن عدد ا ى غاية  17050ولاية ع وي حسب الإحصائيات موزعين إ  31من طبيعي ومع

حضرية بمعدل  2006ديسمبر  اطق ا م ى  01خاصة با ل  05تاجر إ ية.س 100تجار  ا س ثافة ا ن حسب ا  ا

شاء  ضرور  لإ وعها أدت ا تجارية وت مبادلات ا افة ا حدودي و لولاية وموقعها ا ترابية  رقعة ا ظرا لاتساع ا و
تي  تجار  ا مجالات ا دائم  تحسين ا افة مهامها على الاستمرار وا صب  تي ت افسة والأسعار ا م ما يعرف بمديرية ا

توج  م ي.ترقي جود  ا وط  ا

ة   ولاية، تغيرت تسميتها س ذي شهدته ا لتطور الاقتصادي والاجتماعي ا ظرا  تجار   2005و تصبح مديرية ا
معاملات  ظافة واحترام شفافية ا سوق وا محافظة على استمرارية تموين ا شاطها في ا مديرية  زت هذ ا قد ر و

حر . افسة ا م تجارية وقواعد ا  ا

يا   ولاية تبسةتعريف  :ثا تجارة   مديرية ا

ة  تجار  س شأت مديرية ا مديرية حيزا استراتجيا ساعد على تأدية مهامها في أحسن  1974أ أين شغلت هذ ا
فوسفات  اجم ا ة م شر مهمة الأخرى  عمومية ا مؤسسات ا  SOMIPHOSالأحوال، إذ تقع ضمن جملة من ا

وي ت تعليم وا ز ا ان، مر س صحة وا عموميةمديرية ا ة ا خزي ضرائب، مديرية ا خ ويعتبر ن عن بعد، مديرية ا ...ا
ح الأخرى، إذ يحدها من  مصا سيق مع ا ت ة ا ها بسهو تجار  موقعا مهما في ولاية تبسة، إذ يسمح  موقع مديرية ا

ة  شرق شر تعليمية ومن ا مؤسسات ا شمال جملة من ا جر  SOMIPHOSا ف ، أما غربا فيحدها طريق جبل ا
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مجمعات  عديد من ا وبا فا مديرية على مساحة تقدر بـ اأما ج مديرية دور  تؤدي، و 2م 1000تجارية، وتتربع هذ ا ا
افسةمحوري في  م تجار  وعرقلة رقي ا مساس با ها ا تي من شأ فات ا مخا ل ا  .1محاربة 

تجار   هم  164توظف مديرية ا ي  109موظف م تق سلك ا ى ا تمون إ لأسلاك  55عون ي تمون  عون ي
وطة بهم   %67الإدارية أي أن ما يقارب  م ولاية يمارسون الأعمال ا تجار  با مديرية ا تابعين  موظفين ا من أصل ا

عمال على  ي ا يا، ويتوزع إجما ح و 05ميدا تب 13مصا  .2م

ثا تجارةوأهداف أهمية دور،  :ثا  ولاية تبسة مديرية ا

اك عد  مهام وأدوار ت ممارسات ه افسة وا م متعلقة با قواعد ا لعمل على حماية ا تجار   قوم بها مديرية ا
غش. مستهلك وقمع ا تجارية وحماية ا  ا

ولاية تبسة -1 تجارة   دور مديرية ا

متمثل في: تجار  بدور فعال وا   3تقوم مديرية ا
ا - ت شرط ا افسة طبقا  م متعلقة با قواعد ا عمل على حماية ا متعاملين تسهر على ا صادق بين ا سليم ا فس ا

تجار  ظيم ا جود  وت وعية وا افسة والأسعار وا م ظيم في ميدان ا ت ل  ما تقترح ملائمة ا تسهر على تطبيق 
تجاري. ظيم ا ت وعية وا افسة وا م متعلقة بالأسعار وا ظيمي ا ت تشريعي وا طابع ا صوص ذات ا  ا

افسة  - م ون ا توزيع تتابع تطورات الأسعار ومؤشرات تساهم في تطوير قا تاج وا ترقية في ميدان الإ وا
تاج والاستهلاك برى، الإ مضاربة ا تجارية ا ممارسات ا شؤون ، تطبيق سياسة مراقبة الأسعار وا تتابع تسيير ا

غش جود  وقمع ا مرتبطة بأعمال مراقبة ا ية ا و قا ازعات ا م ية وا و قا رقابة ، ا تقييم وا مستوى ا مستمر  على ا ا
سوق ووضعية تقديم  ية بشأن الأسعار وتطوراته ومبررات ا وط ظومة الإعلام ا ظومة الإعلام مع م م محلي  ا

مستهلك لمتعاملين الاقتصاديين وجمعيات حماية ا تحقيق ، مساعداتها  دراسة وا ة في ا معي هيئات ا تشارك مع ا
خاصة في م عامة وا مقاييس ا خدمات.لإعداد ا تجات وا م تي تطبق على ا ظافة والأمن وا  جال ا

خدمات. - شطة وا لأ افية  م ممارسات ا  فرض عقوبات على ا
تجارية. - شطة ا لأ افية  م ممارسات ا  فرض عقوبات على ا

ضريبي. - تهرب ا لحماية من أخطار ا ضرائب  تجار  وا سيق مع قطاع ا ت  دعم ا

                                                 
تجار  ولاية تبسة. 1  معلومات مقدمة من طرف مديرية ا
وسائل. 2  حسب تصريحات رئيس مصلحة الإدار  وا
تجار  ولاية تبسة. 3  معلومات مقدمة من طرف مديرية ا
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تجارة أهمية -2  مديرية ا

بيها ومن وتتمثل أ تجارية واتخاذ الإجراءات ضد مرت مخلفات ا تجار  في حرصها على ضبط ا همية مديرية ا
فات: مخا   1بين هذ ا

 تجارية ممارسات ا متعلقة بشفافية ا فات ا مخا  وتتمثل أهمها في :مراقبة ا
 عدم الإعلام بالأسعار. -
بيع دون فاتور (. - شراء وا فوتر  )ا  عدم ا
مواد الأو  - تها الأصلية.بيع ا  ية على حا
ة. - مق  عدم احترام الأسعار ا
 الاستفاد  من هوامش مخفية. -
 خدمات متعلقة با فات ا مخا  : وتتمثل أهمها فيمراقبة ا
ت أسعارها محدد . - تي لا زا خدماتية ا لمواد ا  تطبيق أسعار غير شرعية 
شرعية. - تجارية غير ا ممارسات ا خاصة با فات ا مخا  مراقبة ا
شرعية.مم - تجار  ا شاط تجاري خارج موضوع ا  ارسة 
بيع. -  رفض ا
 يسية تد تجارية ا ممارسات ا متعلقة با فات ا مخا  : وتتمثل أهمها فيمراقبة ا
 تحرير فواتير مزور . -
ضريبي. - تهرب ا متعلقة با فات ا مخا  محاربة ا
وثائق. -  رفض تقديم ا
مراقبة. -  معارضة وعرقلة عمليات ا

 تجارةأهداف مديرية ا -

تجار  فيما يلي:   2وتتمثل أهداف مديرية ا
اسب. - م وقت ا جته في ا تفادي أي تذبذب ومعا مواد الإستراتجية  سوق با  متابعة تموين ا
تجاري. - تدعيم ا محلية في إطار ا جمعيات ا سيق مع ا ت تجارية با شطة ا ظيم الأ  ت
ه. - فوا لخضر وا جملة   تأطير سوق ا
مع - برامج ا مساعد .تطبيق ا ح ا مصا ظافة مع ا وعية وا تجارية ومراقبة ا ممارسات ا  د  في ميدان مراقبة ا

                                                 
تجار  ولا 1  ية تبسة.معلومات مقدمة من طرف مديرية ا

تجار  ولاية تبسة. 2  معلومات مقدمة من طرف مديرية ا
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حدود. - مستورد  ومدى مطابقتها على مستوى ا مواد ا وعية ا  مراقبة 
ية. - مواد الاستهلا ه وصحته من حيث ا مستهلك من خلال حماية أم  تحقيق رفاهية ا
ظر  - ضرورية في أحسن ا حاجيات ا  وف.توفير ا
ي. - وط مستهلك وترقية الاقتصاد ا علام ا جود  وا   ترقية ا

تجارة رابعا:  وظائف مديرية ا

شاطات  داخلية وتهدف هذ ا حها ا تي تسير مصا شاطات ا تجار  بولاية تبسة بجملة من ا تقوم مديرية ا
شاطات  تجار ، وتتمثل هذ ا تي تأسست من أجلها مديرية ا ين ا قوا ى تطبيق ا   1فيما يلي:إ

تجارية  -1 شاطات ا سوق وتأطير ا ظيم ا  ت
 وتتمثل هذ الإجراءات في:

لولاية. - ه  فوا لخضر وا جملة  متابعة وتأطير سوق ا  الاستمرار في عملية ا
ها. - تقليص م قضاء عليها وا ى غاية ا ولاية إ موازية عبر تراب ا لف الأسواق ا سهر على متابعة   ا
ح  - مصا سيق مع ا ت تجار  وملفات الأسعار(.ا دراسة ملفات ا خارجية )  ا
ولاية. - محليين عبر تراب ا تخبين ا م  متابعة ملف ا
اء. - ب واسع ومواد ا مواد ذات الاستهلاك ا يزمات الأسواق فيما يتعلق با ا  متابعة مي
متمثلة في: : متابعة ودراسة الأسعار  -2  وا
مواد  - جميع ا حمراء متابعة تطور الأسعار أسبوعيا  لحوم ا ه وا فوا خضر وا غذائية واسعة الاستهلاك وا ا

جملة. خضر با ك أسعار ا ذ اء و ب  ومواد ا
ة تطور الأسعار. - سوق ومعاي دراسة وضعيات ا  إعداد تقرير شهري 
 إعداد مؤشرات تطور الأسعار شهريا. -

غش  -3 وعية وقمع ا  مراقبة ا
قطاعات على ج - مراقبة بجميع ا شاط ا ولاية ممارسة  شاط ا ولاية وتدعيم  مستويات وعبر تراب ا ميع ا

واسع. تجات ذات الاستهلاك ا م  با
متعلقة  - ية ا و قا صوص ا متعاملين الاقتصاديين عبر جميع وسائل الإعلام حول مدى احترام ا إعلام ا

ح  مصا سيق مع ا ت طوارئ با ة ا شاط شب فرق وتدعيم  شاط ا مستهلك وتدعيم  ، الأخرى: بلديةبحماية ا
خ.  فلاحة...ا

 

                                                 
اءا على شروحات مقدمة من  1 طلبة ب مديرية.طرف من إعداد ا  موظفي ا
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مستهلك -4 مساهمة في حماية ا  ا

مشرع  تي أقرها ا تدابير ا ين وا قوا مستهلك من خلال تطبيق ا تجار  بولاية تبسة على حماية ا تسهر مديرية ا
ه وصحته.  من أجل حماية سلامته وأم

 مستهلك  حماية حقوق ا
ام ا ة بمقتضى أح فو مستهلك الأساسية م جزائري حيث تعمل مديرية حقوق ا مشرع ا تي أقرها ا ين ا قوا

ية: تا حقوق ا حقوق أو على الأخص ا ه الإخلال بتلك ا شاط من شأ تجار  على تطبيقها، من خلال مراقبة أي   ا
خدمات. - لسلع وا عادي  ه ا د استعما سلامة ع صحة وا حق في ا  ا

صحيحة - ات ا بيا معلومات وا حصول على ا حق في ا تي يشتريها أو يستخدمها أو  ا خدمات ا سلع وا عن ا
يه.  تقدم إ

لمواصفات. - مطابقة  جود  ا تي تتوافر فيها شروط ا خدمات ا لسلع وا حر  حق في الاختيار ا  ا

يد. - تقا عادات وا ية وا دي قيم ا حق في احترام ا  ا

ح - مستهلك ومصا متعلقة بحماية حقوق ا معرفة ا حصول على ا حق في ا مشروعة.ا  ه ا

مستهلك. - ة في جمعيات حماية ا مشار حق في ا  ا

ه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها. - ل فعل من شأ قضائية عن  دعاوى ا حق في رفع ا  ا

ون، وهي: - قا فلها ا لمستهلك عد  حقوق   و
ها أو إصلاحها بدون مقابل - سلعة مع رد قيمتها أو إبدا مستهلك في إرجاع ا تشاف عيب  حق ا في حال ا

تعاقد من أجله. ذي تم ا غرض ا مقرر  أو ا قياسية ا لمواصفات ا ت غير مطابقة  ا  فيها أو 

جود  وغير مغشوشة. - املة ا حصول على سلعة  مستهلك في ا  حق ا

ات - و سلعة وطبيعتها وم وع ا غلاف،  عبو  أو ا سلعة على ا متعلقة با ات ا بيا مستهلك في وجود ا ها حق ا
ات الأخرى. بيا  وغيرها من ا

ه على سلعة بديلة. - تج وفي حصو م تي يقدمها ا ات ا ضما افة ا حصول على  مستهلك في ا  حق ا

يه. - تهي إ فسه وت مستهلك  مستهلك تبدأ من ا حماية حقوق ا ى  بداية الأو قطة ا طلق فإن  م  ومن هذا ا

 توعية والإرشاد والإعلام  ا
حي دور ا طلق ا مستهلك بصفة من م ين وا لمواط تجار ، وما تؤديه من خدمات هامة  مديرية ا فعال  وي وا

طلاقا من حماية حقوق  ية وا تجات الاستهلا م تقليد في ا تجاري، وا غش ا ل ما يتعلق با عامة في محاربة 
لسل مشروعة، حتى لا يقع فريسة  مستهلك وتوعيته بحقوقه ا تي تتطلب تثقيف ا مستهلك ا مغشوشة ا مقلد  وا ع ا

ل صور الاستغلال والابتزاز  مواطن في محاربة  ية، وحتى يساهم ا سا ضمير والإ تي يتعامل بها معدومي ا ا
جهوية بولاية تبسة بإرشاد وتوجيه  تجار  عن طريق وسائل الإعلام يوميا في الإذاعة ا يس تقوم مديرية ا تد غش وا وا
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خد سلع وا مستهلك حول طبيعة ا ى توجيه، إرشاد وتوعية ا يومية، إضافة إ ها في حياتهم ا تي يستعملو مات ا
مغشوشة. مقلد  وا سلع ا اتجة عن ا بير  ا مخاطر والأضرار ا ين با مستهل  ا

 تجات م رقابة على الأسواق وا  ا
تجار تقوم  رقابة مديرية ا ل با متخصصة،  دورية وا يسا تد ع ا م تجاريو  تفتيش  غش ا قيام بعمليات و  ا ا

تحلي بحث وا تحقيق وا سلع  ةلتحقق من سلام لا خضاعها استخدامها وأمانا مخبري وا  بحث عن ، لفحص ا وا
تجاوزات  تجاريةا سلع  مطابقةوالاهتمام بمدى ، ا متواجد ا وارد  ا ى وا تعليمات ، مواصفاتبا الأسواق إ يةوا ف  ا

زامي علاقةذات  ةالإ تا ا ل تحليل  لجهات ذات وا توصيات  علاقةئج ورفع ا تدابير  تخاذلا ا لازمةا ما تعمل على ، ا
لمستهلك، تط ردوير برامج ومواد توعية  اوى وا ش تجار على ا ين وا مستهل زاعات بين ا فردية وحل ا فمن مهام ، ا

تجار  افح مديرية ا تجاري ةم غش ا ونتختص ، حيث ا لقا تجار  ووفقا  مهامبم مديرية ا ية باشر  ا تا  :ا

ظيم ومراقبة الأسواق  - تدابير واتخاذت تجاري ا غش ا افحة ا مستهلك وم حماية ا لازمة  حيث تقوم بجولات  ،ا
ية  تموي مواد ا معروض من ا لتحقق من سلامة ا مستودعات  محلات وا تجارية وا شآت ا م رقابية على الأسواق وا

سلع  يةوا لاستهلاك حيث جودتهامن  الاستهلا فات وفق وصلاحيتها  مخا ون حماي اوضبط ا مستهلك ةقا وقمع  ا
غش.  ا

قيام بزيارات دورية مفاجئة  - شا تجاري تآلم مواد  ةا ات من ا عرض وسحب عي مستوردين ومحلات ا وا
سلع لوائح ا وا معتمد  وا قياسية ا لمواصفات ا مطابقة  د من مدى ا لتأ مخبري  لفحص ا يلإخضاعها   ة.ف
سلع في - تفتيش على ا تحقق  ا تزاممن  الأسواق وا مستهلك  الا ى حماية ا تي تهدف إ تشريعات ا ام ا بأح
ها  رقابة على م لسلع  بطاقة ا بيان  تيا ها  بطاقةتحمل  لا ا لغةبيا عربية با جليزية.    ا فرسية أو الا  أو ا
مستمر  واقتراح - متابعة ا تغي ا توصيات بشأن ا ينا لازمة في قوا مستهلك يرات ا بما يضمن توفير  حماية ا

لشروط مستوى لمستهلك وفقا  حماية  اسب من ا ية م دو محليّة وا  .ا
ل خاص - يز بش تر خاصة بحماية ا قضايا ا مستهلك على ا توعي ،ا عداد والإرشاد ةا عمل  وا  ورشات ا

لقاءات محاضرات,، و وا شرات ا تثقيفية وا وع ا ي  يشر ا مواطن دىالاستهلا د أجهز  الإعلام   ا بمسا
مختلفة  .ا

اوي - ش اسبة  تلقي ا م حلول ا يجاد ا ها ومتابعتها وا  تحقق م ين وا مستهل واع ا  ا.ه من مختلف أ
تقارير - دورية  ا شهريةا وية ا س مرصود  وا فات ا مخا غش وا واع ا رقابة على الأسواق وأ ة ا  .بشأن حر
تعاون مع - مؤسسات ذات ا ين حماية ا ضمان تطبيق قوا علاقة  مستهلك ا غش. ا  وقمع ا
تزاممتابعة  - تجارية الا محلات ا معروضة با سلع ا  .بوضع بطاقة الأسعار على ا
مال  - فين بعد  إجراءاتاست مخا ة ا حا تحليل وا  لفحص وا ات  عي حجز وسحب ا مصادر  وا تحقيق وا ا

مال ظامية است ى  الإجراءات ا قضاءإ ظر  ا فينفيل مخا ون بحق ا قا  .ما يقضي به ا
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اوي - ش اوي  تلقي ا ظر في ش مغالاوا ار في الأسعار  ا   .والاحت
ل خطور  على مستخدميها وخاصة الأطفال - تي تش سلع ا  .مصادر  ا

ي:  ثا مطلب ا ح مديرية ا تجارة علاقة مصا ح الإداريةا مصا  الأخرى مع ا

سيقتعمل مديرية ا ح ا تجار  على ت مصا علاقات مع مختلف ا ك دارية لإا ون، وذ قا الأخرى بما يسمح به ا
ملقا  على عاتقها  مهام ا افة ا قيام ب ية أحسن في ا ى فعا وصول إ حو من أجل ا مصا   1في: تتمثل هذ ا

ة(مع  أولا: عدا قضائية )ا جهات ا  ا
ح مديرية  تي تربط مصا علاقة ا قضائية فهي في تحسن مستمر مع فيما يخص ا سلطات ا تجار  مع ا ا

م خاصة فيما يخص  محا دى ا ح  مصا تأطير في مجال تمثيل ا متعلقة با قائص ا ى وجود بعض ا الإشار  إ
ملفات  علاقة في ا وعية، حيث تتمثل أساسا هذ ا تجارية ومراقبة ا لممارسات ا مراقبة  متعلقة بعمليات ا قضايا ا ا

ك حسب ا قضائية وذ جهات ا افة ا ى  مديرية إ ية با و قا شؤون ا ازعات وا م تي ترسلها مصلحة ا ثير  ا
خاصة بها ام ا طوق الأح جتها واستخراج م  اختصاصها الإقليمي، حيث تتم متابعة معا

 

يا:  مختلطةثا فرق ا  ا

مختلطة -1 فرقة ا  (جمارك، ضرائب، تجارة) ا
فرقة على مر  افية وفق برامج وتسهر هذ ا م ممارسات ا لمستوردين ومحاربة ا تجارية  ممارسات ا شاط ا اقبة 

 عمل مسطر محضر مسبقاً.
فرق -2 مختلطة  ةا باتي، بيطرة، تجارة)ا صحة ا  ة(ا

واعها  غذائية بمختلف أ توجات ا م تي تخص مخاطر استهلاك ا فات ا مخا فرقة على مراقبة ا وتسهر هذ ا
لحوم خاصة بالإطعام. وبالأخص ا شطة ا مجمد  وأيضا الأ طازجة وا خضراوات ا ذا ا واعها والأسماك و  بمختلف أ

فرق  -3 مختلطة  ةا  (صحة، تجارة)ا
ية وشبه  صيدلا تجات ا م متدخلين في مجال قطاع ا متعاملين الاقتصاديين ا فرقة على مراقبة ا وتسهر هذ ا

ت م وقوف على مطابقة هذ ا ية وا صيدلا معمول بها.ا مراسيم ا ين وا لقوا  وجات 
فرق  -4 مختلطة  ةا ية، تجارة)ا و  (قياسات قا

دوري  د من مطابقتها وخضوعها ا تأ مختلفة وا قياس ا فرقة على مراقبة آلات وأدوات وأجهز  ا وتسهر هذ ا
ية. و قا قياسات ا ح ا مصادقة من طرف مصا  لمراقبة وا

 
                                                 

تجار  ولاية تبسة. 1  معلومات مقدمة من طرف مديرية ا
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ثا: مساعد ثا ح ا مصا  ةا

تحقيقات  وهي تمام ا لقيام وا  لازمة  معلومات ا حصول على ا مديرية في ا تي تعتمد عليها ا ح ا مصا ا
ز  مر حرف، ا تقليدية وا اعة ا ص ح الأمن، غرفة ا صحة، مصا تب حفظ ا بلدية، م ح مثل ا مصا تجارية وهذ ا ا

شر  لممارسات غير ا شاطات  تجاري، من أجل محاربة ا لسجل ا محلي  ح ا مصا موازية، وهذ ا تجار  ا عية وا
مستهلك. ي وحماية ا وط حماية الاقتصاد ا جاز وتحقيق هذ الأهداف  ياتها لإ ا د  وتسخر إم  مج

شاط    تشاور وتفعيل ا حوار وا يا يتم على أساس ا و ة قا مم جمعيات ا ح وا مصا سيق مع ا ت عمل على ا إن ا
شر ا جواري من أجل  عمل ا ين.وا موط ية بين ا ثقافة الاستهلا  وعي وا

ث:  ثا مطلب ا مدا ظيمي  ت ل ا هي ولاية تبسةيا تجارة   رية ا

ة      ح رئيسية تظم  2005في س ى أربع مصا تجار  إ اتب مديرية ا ح وم ظيم مصا تم إصدار مرسوم يحدد ت
م تجاري على ا قطاع ا حاصل با مستمر ا لتطور ا ظرا  اتب و محلي فقد تم تعديله أواخر عشر  م ي وا وط ستوى ا

ة  ي: 2013س تا ل ا ش  1يصبح على ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ولاية تبسةمعلومات  1 تجار   وسائل بمديرية ا  .مستقا  من مصلحة الإدار  وا
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ل ) ش ولاية 01ا تجارة  مديرية ا ظيمي  ت ل ا هي  تبسة(: ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مصدر:                                                                                                                                                                                       ولاية تبسة.ا تجار    مديرية ا
 

 رــــــــــــــــــــــــــــالمدي

 الأمانـــــــــــــــــــة

مصلحة الإدارة 
 والوسائـــــــــــــــــل

صلحة مراقبة الممارسات م

افسة  التجارية والمضادة للم

مصلحة حماية المستهلك 
 وقمــــــــــــع الغــــــــــــــــش

 

مصلحة ملاحظة السوق 
 الاقتصادي والإعلام

 

ازعات مصلحة  الم
 والشؤون القانونية

 

مكتب المستخدمين 
 والتكوين

مكتب التوثيق والأرشيف 
 والإعلام الآلي

المحاسبة، مكتب 
 الميزانية والوسائل

مكتب مراقبة الممارسات 
افســــــــة  المضادة للم

مكتب التحقيقــــــــــــــــــــــــــــات 
 المتخصصـــــــــة

مكتب مراقبة الممارسات 
 التجاريــــــــــــــــــــــــــة

توجات  مكتب مراقبة الم
 الغذائيــــــــــــــــــــــــــة

توجات  مكتب مراقبة الم
اعية والخدمات  الص

مكتب ترقية الجودة والعلاقات 
 مع الحركة الجمعوية

ظيم السوق  مكتب ت
ــــــــــــــــة  والمهن المق

مكتب ملاحظة السوق 
 والإحصائيات

مكتب ترقية التجارة 
فعة  الخارجية وأسواق الم

العمومية

ازعات الممارسات  مكتب م
ــــــــــــــــــــــــــةالتجاريــــ  

ازعات قمـــــــــع  مكتب م
 الغـــــــــــــــــــــــــــــــش

مكتب الشؤون القانونية 
 ومتابعة التحصيــــــــــــل
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ف  ظيميوتص ت ل ا هي مهام حسب ا ى: ا  إ

وسائل أولا:  مصلحة الإدارة وا
تج وسائل فرع من فروع مديرية ا مصلحة تعتبر مصلحة الإدار  وا ار  ولاية تبسة، يشرف على تسيير هذ ا

ما  موظفين،  مصلحة على إدار  شؤون ا ية، حيث تسهر هذ ا مه فاء  ا خبر  وا موظفين من ذوي ا جملة من ا
اتب:  ى ثلاث م مصلحة إ  تقسم هذ ا

  تب مستخدمينم وين. ا ت  وا
  تب يةم ميزا محاسبة، ا وسائل. ا  وا
 توثيق والأرش تب ا ي.م  يف والإعلام الآ
  تب مستخدمينم وين ا ت  وا

ما يقوم  تقاعد  ى ا خروج إ ى غاية ا تعيين إ لموظفين من بداية ا ي  مه مسار ا تب بدراسة ا م يقوم هذا ا
ها:   بعد  مهام م

دور  - ة متساوية الأعضاء في الاجتماعات ا لج ى ا موظفين، وتقديمها إ قيام بصفة دورية بجدول ترقية ا ية ا
بشرية. موارد ا مسطر  في مخطط تسيير ا  ا

ة متساوية الأعضاء. - لج فيذ قرارات ا  ضمان ت

لة. - رس موظفين وا وين وتعيين مستوى ا ت  متابعة ا

توظيف موظفين جدد. -  إعداد برامج 

لموظفين. - ية  ما وضعيات ا  تسوية ا

   تب يةم ميزا محاسبة، ا وسائل ا  وا

وض تب مختلف ا م شوف يسير هذا ا ما يقوم بتجهيز  علاوات،  ح وا م عمال وتقديم ا دفع أجور ا عيات، 
ك من مهام  ذ وزار ، و ى ا يا يرسل إ و صوص عليه قا ك بوضع تقرير م مديرية، وذ وية توضح أعمال ا ووثائق س

تب ما يلي:  م  هذا ا
قل. - فقات وسائل ا  تحديد 

تي يقو  - مهام ا قل فيما يخص ا تحقيق.توفير وسائل ا مراقبة وا مديرية، وخاصة في مجال ا  م بها أعوان ا

ة جديد . - ل س ية  ميزا تسيير ا  وضع مخطط 

موظفين. - عمال وا ل ثلاثي بتقديم علاوات ا قيام في   ا

شرعي. - مبرر ا تغيب دون ا ة ا راتب في حا خصم جزء من ا عمال،  فات ا  تسجيل جميع مخا
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 توثيق والأرشيف والإع تب ا يم  لام الآ

ها: تب بوظائف عديد  من بي م  يقوم هذا ا
مستهلك عبر الإعلام. -  توعية وتحسين ا

مجتمع. - دى فئات مختلف ا ثقافي  وعي ا  شر ا

خاص بالإدار . - حفاظ على الأرشيف ا  ا

مستخدمة. - معلوماتية ا وجيا ا و ت  الإشراف على ا

يا:  ممارسامصلحة مراقبة ثا تجارية وا ممارسات ا افسةا لم مضادة   ت ا
تجارية  ممارسات ا بير في متابعة ا ى دورها ا ظرا إ تجار   ح مديرية ا مصلحة من أهم مصا تعتبر هذ ا

اتب وهي:   وتظم ثلاث م
 .تجارية ممارسات ا تب مراقبة ا  م
 .افسة لم مضاد   ممارسات ا تب مراقبة ا  م
 .متخصصة تحقيقات ا تب ا  م

ممارسا  - تب مراقبة ا تجاريةم  ت ا

فات  مخا اسبة على ا م عقوبات ا زاهتها وتوقيع ا تجارية، شفافيتها و ممارسات ا تب بمراقبة ا م يقوم هذا ا
متعلقة بها.  ا

افسة -2 لم مضادة  ممارسات ا تب مراقبة ا  م

ها أن  تي من شأ ممارسات ا افة ا تحقيق في  تب ومن خلال موظفين مؤهلين بمراقبة وا م تضر أو يقوم هذا ا
بت في  مؤشرات وا افسة وشفافيتها، بحيث يقوم الأعوان بجمع ا م ال بمبدأ حرية ا ل من الأش تعرقل بأي ش

لازمة.  فات ا مخا افسة وتحرير ا م خاصة با وارد  ا اوى ا ش  ا
متخصصة -3 تحقيقات ا تب ا  م

تجار  وذ خاصة بقطاع ا قضايا ا عديد من ا تحقيق في ا تب على ا م ك حسب برامج مسطر  مسبقا أو يعمل ا
مختلطة )تجار ، جمارك،  فرقة ا تب أو ضمن ا م موظفي ا فردي  عمل ا ك من خلال ا ون ذ مستحدثة وي

 ضرائب(.
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ثا: مستهلكمصلحة  ثا غش حماية ا  وقمع ا

ون رقم  قا مؤرخ في  89/02بموجب ا جود   17/02/1989ا شأت مصلحة ا مستهلك أ متعلق بحماية ا ا
ة  تحمل س ان دورها وقائي فقط،  تي  غش، وا ية ويصبح دورها ردعيا وقمعيا بعد أن  2013وقمع ا حا تسمية ا ا

ى تقديم  سوق وجب وضع جهاز يهدف إ مبادلات وتطور ا مو ا ظرا  ي و و قا فراغ ا رقابة من ا تحررت هيئة ا
غش فقسمت مستهلك وقمع ا ها حماية ا اتب:  معلومات ومساعدات من شأ ى ثلاث م مصلحة إ  هذ ا

 .غذائية توجات ا م تب مراقبة ا  م
 .خدمات اعية وا ص توجات ا م تب مراقبة ا  م
 .جمعوية ة ا حر علاقات مع ا جود  وا تب ترقية ا  م

غذائية -1 توجات ا م تب مراقبة ا  م
غذائية تجات ا م وعية وجود  ا عامة با قواعد ا تب على احترام ا م مواد  يسهر هذا ا ومساير  هذ ا

تب ما يلي: م ية من مهام هذا ا دو معايير ا   لمواصفات وا
ولاية. - غذائية على مستوى ا تجات ا لم وعية  سهر على احترام قواعد ا  ا

ولاية. - صحية على مستوى ا سلامة ا عامة وا ظافة ا سهر على احترام قواعد قواعد ا  ا

تجات غذائية صحية - عمل على وصول م لمستهلك. ا معمول بها  لمعايير ا  ومطابقة 

مستهلك. - ل خطرا عل صحة ا تي تش غذائية ا تجات ا م عمل على محاربة ا  ا

خدمات -2 اعية وا ص توجات ا م تب مراقبة ا  م
تب ما يلي: م  ومن مهام هذا ا

ولاية. - خدمات على مستوى ا اعية وا ص تجات ا لم وعية  سهر على احترام قواعد ا  ا

ظي - اعية ومتابعة تطبيقها.ت ص تجات ا م وعية   م برامج مراقبة ا

مراقبة. - عمليات ا حسن  سير ا ضمان ا ضرورية  مادية ا وسائل ا  تحديد وتقييم ا

معمول به. - ون ا قا ما حددها ا مراقبة،  سهر على احترام إجراءات ا  ا

رس - ي وا وي مساهمة في تطبيق برامج ت يات الأعوان ا وجي.تقديم فعا و ت تطور ا بة ا  لة بموا

قضائية. - ملفات ا ظيم ا  ت

جمعوية  -3 ة ا حر علاقات مع ا جودة وا تب ترقية ا  م
قيام بأيام تحسيسية ودراسة قضايا         وقائي حيث يتمحور حول ا ب ا جا تب رئيس يهتم با م يشرف على هذا ا

توعي وية حول ا مستهلك من خلال ملتقيات سداسية أو س  ة، ومن مهامه:ا
معروضة في الأسواق قصد الاستهلاك. - سلع ا وعية ا ظيم ملتقيات وأيام تحسيسية حول   ت

جود . - متعلقة بترقية ا ية ا وط سياسات ا فيذ ا سهر على ت  ا
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مستهلك. - تي تخص أمن ا تي تحتوي على الأخطار ا تجات ا م ية حول ا قيام بتحقيقات ودراسة ميدا  ا

سيق مع  - عمل بت ه ومصلحة الإدار . ا ل ما يتعلق بصحته أم لإعلام ب مستهلك   جمعيات حماية ا

مهام وحماية أمن  - يتم معرفة تطبيق هذ ا خاصة بالأعوان  لة ا رس ية وا وي مساهمة في تطبيق برامج ت ا
تجات. م مستهلك، لا بد أولا من تحديد جود  هذ ا  ا

سوق والإعلام الاقت  صاديرابعا: مصلحة ملاحظة ا
مبادلات  ذا ا تجار  والأسواق و خاصة بقطاع ا معلومات والإحصائيات ا مصلحة بحصر جميع ا تقوم هذ ا

مصلحة: ة، وتضم هذ ا مق شطة ا مهن والأ ل ما يتعلق با ذا  خارج و ى ا تجارية إ  ا

سوق والإحصائيات -1 تب ملاحظة ا  م
واع الأسواق عبر تب بمراقبة مختلف أ م يز على مدى احترام  يختص هذا ا تر ك با ولاية وذ تراب ا

خاصة بقطاع  معمول بها، وأيضا مراقبة الأسعار دوريا وجمع الإحصائيات ا ين ا لقوا شطين بها  متعاملين ا ا
ولاية. تجار  على مستوى ا  ا

 

ة -2 مق مهن ا سوق وا ظيم ا تب ت  م
تجات م افة ا تموين ب ظيم عمليات ا تب بت م ظيم  يختص هذا ا خدمية وت اعية أو ا ص غذائية، ا سواء ا

ة. مق مهن ا شطة وا افة الأ ك يهتم بالإحاطة ب ذ تذبذب في توزيعها، و ها وعدم ا  وصو
عمومية -3 فعة ا م خارجية وأسواق ا تجارة ا تب ترقية ا  م

الا مختلفة  خارجية من خلال وسائل الإعلام ا تجار  ا تب على ترقية ا م تلفزيون يعمل هذا ا ترت، الإذاعة وا
ك. ذ مؤهلة  تجات ا م جزائرية وا صادرات ا لتعريف با دبلوماسية  وسائل ا افة ا  و

ية: مصلحة خامسا و قا شؤون ا ازعات وا م  ا
محاضر      افة ا ذي تلعبه في توجيه  بير ا لدور ا ظرا  مديرية  غة الأهمية با ح با مصا مصلحة من ا تعد هذ ا

رسمي مصلحة:ا قضائية، وتضم هذ ا جهات ا جتها من طرف ا  ة ومتابعة معا
تجارية - ممارسات ا ازعات ا تب م  م

ية: تا قاط ا ن تلخيص أهمها في ا تب بمهام متعدد  يم م  ويقوم هذا ا
ية. - و قا صوص ا لإجراءات وا تدقيق في مدى مطابقتها  رسمية وا محاضر ا  إستلام ا

مستل - محاضر ا قضائية حسب الاختصاص.إرسال ا جهات ا ى ا  مة إ

لموافقة. - ي  وا سيد ا ى ا ها إ رسا تجارية وا  محلات ا  تحرير إقتراحات غلق ا

ييف. - ت تدقيق في مدى احترام إجراءات ا مساعد  وا ح ا مصا خاصة با محاضر ا  إستلام ا
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غش - ازعات قمع ا تب م  م

ن تلخيص أه تب بمهام متعدد  يم م ية:ويقوم هذا ا تا قاط ا  مها في ا
ية. - و قا صوص ا لإجراءات وا تدقيق في مدى مطابقتها  رسمية وا محاضر ا  إستلام ا

قضائية حسب الاختصاص. - جهات ا ى ا مستلمة إ محاضر ا  إرسال ا

لموافقة. - ي  وا سيد ا ى ا ها إ رسا تجارية وا  محلات ا  تحرير إقتراحات غلق ا

مص - خاصة با محاضر ا ييف.إستلام ا ت تدقيق في مدى احترام إجراءات ا مساعد  وا ح ا  ا

تحصيل - ية ومتابعة ا و قا شؤون ا تب ا  م

خاصة       ام ا طوق الأح قضائية، إستخراج م جهات ا دى ا مديرية  تب في تمثيل ا م تتلخص مهام هذا ا
لغرامات ا فين  مخا خاص بدفع ا تحصيل ا ذا متابعة ا تجارية و قضايا ا ت عن طريق با ا مطبقة في حقهم سواء 

مختصة إقليميا. قضائية ا جهات ا حة أو عن طريق ا مصا  ا

ي:  ثا مبحث ا حصيلةا ولاية تبسة دراسة تقييمية  تجارة  غش بمديرية ا رقابة الاقتصادية وقمع ا ح ا  شاط مصا

مطلب تجاري بمقومات : الأول ا قطاع ا   ولاية تبسة ا

ج       شرقية.بموقعها ا عليا ا هضاب ا ل ولاية تبسة جزءا هاما من ا هي ولاية حدودية و  غرافي الاستراتيجي، تش
شقيقة بامتياز حيث تمتد على شريط حدودي  س ا جار  تو بلديات حدودية(. تقدر مساحتها  لم ) قدر مع ا

ية بـ:  ي قدر بـ:  لم .الإجما ا بلديات يقدر بـ: يتوزع ع سمة .وتعداد س لى عدد معتبر من ا
 .بلدية 
ما تتواجد بها عد  وحدات       فوسفات(  حديد وا جمية )ا م ذا بثرواتها ا رعوي و فلاحي ا ولاية بطابعها ا تشتهر ا

ماء الأ رمادي با ت ا ع الإسم تاجية أهمها مص هرو ا تاج الأجهز  ا ميا بيض، وحد  إ تاج ا زية، وحدات إ م
مطاحن.ا ية وا  معد

 تجاري  :تجار ولاية تبسة لسجل ا محلي  ز ا مر مستقا  من ا معطيات ا تجار بحسب ا يبلغ عدد ا
مسجلين  ى غاية بولاية تبسة ا هم  : //إ  سبة    شخص طبيعي ما يمثل تاجر، م
وي ما يمثل و   91,42 %   %.     58, سبة شخص مع
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جد مسجليـــــــن02ول رقم )ا تجار ا سج (: توزيع ا تجاري حسب ــــــــــفي ا قيــــــــــدل ا وعية ا شاط و  طبيعــــــــة ا

ى غاية   (6//)إ
طبيعة 
شاط  ال

اعي  تجارة الجملة تجارة التجزئة الإنتاج الحرفي الإنتاج الص
الاستيراد 
 والتصدير

 الخدمات

المجموع 
الكلي 

 لينللمسج

نوعية 
 القيد

وي طبيعي وي طبيعي مع وي طبيعي مع وي طبيعي مع وي طبيعي مع وي طبيعي مع  مع

             العدد

المجموع 
 28791 10709 999 1474 11396 13 4200 الجزئي

مصدر                                                                                            تجاري :ا لسجل ا محلي  ز ا مر  معطيات من ا

 حرف ف :حرفيو ولاية تبسة تقليدية وا اعة ا ص مسجلين في غرفة ا حرفيين ا حسب  بلغقد أما فيما يخص عدد ا
ة  تي تخص س ى  : آخر الإحصائيات ا يمقسمين إ تا ا اف هي   :1ثلاث أص

تقليدية:ص - حرف ا سبته  ف ا   .%.أي ما

تاج: - ف الإ سبته  ص   .% .أي ما

خدمات:  - ف ا سبته  ص  .% .أي ما
 اعية والأسواق ص اطق ا م طرق، ا حديد  ): ا ك ا س طرقات وا ة مهمة من ا ولاية تربطها شب لم  ا

ية،  ها  طرق وط ك حديدية م اعيتين ) لم لم س طقتين ص ما تتوفر على م هربة(   ( وعلى م
عديد من الأسواق تخزين وعلى ا شاط وا ل طقة   :2م

ه: - فوا لخضر وا جملة    .سوق ا

  .الأسواق الأسبوعية:  -

مغطا : - تجزئة ا   .أسواق ا

                                                 
ولاية تبسة.معلومات م 1 حرف  تقليدية وا اعة ا ص مديرية عن إحصائيات غرفة ا  ن ا

سوق والإعلام الإقتصاديمعلومات مقدمة من  2  .رئيس مصلحة ملاحظة ا
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ماشية: -   .أسواق ا

مستعملة: - سيارات ا  .أسواق ا

ولاية أيضا ما تتوفر      على :ا

مذابح:  -   .08ا

خ - مسا  .:ا

وحدات الإقتصادية:     ا

ولاية       متواجد  على تراب ا تاجية ا وحدات الإ ها  يبلغ عدد ا غذائي  وحد  م قطاع ا شط في ا مؤسسة ت
اعي و ص مجال ا شط في ا  :مؤسسة ت

غذائي - قطاع ا تاجية في ا وحدات الإ جد : وهي ا ي:وحد  مفصلة حسب ا موا  ول ا

جدول رقم ) غذائي بولاية تبسة(: 03ا قطاع ا تاجية في ا وحدات الإ ى غاية  ا  (6//)إ

شاط  عدد الوحدات البلديات قطاع ال
قدرات الإنتاج 

 الحقيقية
 عدد العمال

ات ،تبسة إنتاج السميد ودقيق الخبز طار 13676 16 لحمامات، ابئر العاتر الشريعة ،العوي  406 م/ يو  ق

 159 ل/يوميا 400.000 03 بئر العاتر ،الحمامات إنتاج الميا المعدنية

 79 / 07 تبسة رأس العيون بئر العاتر الشريعة إنتاج المشروبات الغازية

 06 حزمة/يوميا 500 01 بئر العاتر انتاج مصاصة مجمدة
 19 ل7000 01 تبسة إنتاج الحليب المبستر

 56 طن /شهر 500 01 الذهببئر  إنتاج أغذية ألأنعام
 05 حزمة/يوميا1840 01 بئر العاتر إنتاج المشروبات غير الكحولية

 15 حسب الحاجة 01 بئر مقدم وحدة مذبحة
 745 / 31 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

مصدر                                                                      سوق والإحصائيات :ا تب ملاحظة ا  عن م
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اعي - ص قطاع ا تاجية في ا وحدات الإ ي: :ا موا جدول ا ة با  وهي مبي

جدول رقم ) اعي بولاية تبسة(: 04ا ص قطاع ا تاجية في ا وحدات الإ ى غاية  ا  (6//)إ

 عـدد العمال قدرات الإنتاج الحقيقية دبلدية التواج الوحـــــدةتسمية  الرقم

ويا 128.000 تبسة وحدة السلام إلكترونيك 01  523 وحدة س

ويا 103 تبسة ESTEPوحدة  02  27 وحدة س

ويا 95 تبسة CMRCش.ذ.م.م  03  6 وحدة س

ويا 700 تبسة ش.ذ.م.م ساتيكوب 04  7 طن س

05 SNCويا 343.000 الونزة فاموس  68 وحدة س

06 TGT EPE ويا 15.000 الماء الأبيض  215 طن س

07 SCT   EPA/SPA ويا 658.000 الماء الأبيض  359 طن س

ويا 42.000 أم علي ش.ذ.ش. و.م.م بن عمر 08  42 طن س

ويا 71.000 أم علي ش.ذ.م.م سواب 09  160 طن س

ويا 10.000 أم علي ش.ذ.م.م الإزدهار 10  17 طن س

ت 11 ويا 2م 6700 تبسة ش.ذ.م.م تازب  6 س

ية للحصى 12 ويا 62.000 الماء الأبيض SPA/ENGالشركة الوط  59 طن س

ويا 140 الماء الأبيض ش.ذ.م.م تواتي 13  15 طن س

ويا  2م 62400 تبسة IBCCش.ذ.م.م  14  32 س

ويا 3800 تبسة مشريتضامش.  15  96 وحدة س

ويا 36000 تبسة ش.ذ.م.م شرقي 16  25 وحدة س

انعق 17 ويا 4000 تبسة يل ح  3 وحدة س

طار شهريا 70 تبسة ش.ذ.ش.و.م.م تيفاست 18  6 ق

ية  19 ات ENADشركة وط طار شهريا 570 العوي  63 ق

طار شهريا 310 بكارية طوالبية سفيان 20  15 ق

 7 يوميا 2م 250 تبسة BETOLEXش.ذ.م.م  21
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ش.ذ.م.م شركة أشغال الطرقات و نقل  22
 09 طن/ساعة 120 تبسة لمحروقات )خرسانة زفتية(البضائع و ا

23 
اعي وفحم التراب  اعة الفحم الص ص

شط  04 كلغ/ يوم  90 تبسة الم

اء 24  35 طن/ساعة 200 بولحاف الدير استخراج حجر الب

 08 /سا 3م 80 بولحاف الدير محطة تحضير الخرسانة المسلحة 25

جارة المعدنية 26  32 سب الطلبح تبسة وحدة الحدادة ال

اء 27  23 طن/سا 160 بولحاف الدير استخراج حجر الب

اعية 28  06 طن 2000 تبسة وحدة تحويل الرخامة الص

ويا 20000 الكويف وحدة تحويل الحديد 29  15 نقالة يدوية/س

زلية 30 اعة الغسالات الم  63 وحدة/يوميا 300 تبسة وحدة ص

تجات المختلفة 31  01 /يوميا 35 ر العاتربئ وحدة توضيب الم

 01 /يوميا 05 بئر العاتر وحدة اعداد القهوة 32

مصدر                                                                           سوق والإحصائيات :ا تب ملاحظة ا  عن م

قول     ن ا تجاري بأن  مما سبق يم قطاع ا ميملك ولاية تبسة ا ثير من ا هامة قا ون ومات ا ه من أن ي تي تم ا
ون قطاعا رائدا ت مقومات وتختلف مما يؤهلها  وع هذ ا ولايات في، حيث تت مجالات  ضمن مصاف ا شتى ا

ل ةخاصة الاقتصادي محلي  ز ا مر ها، فإحصائيات ا بير م عدد ا تي تظهر ا تجاري مثلا وا لتجار سجل ا
متواجدين عبر ذ ا ولاية و شطتهم وقيودهم )طبيعيون ومعإقليم ا وع أ قطاعويون( يعد أحد أهم ا ت  مقومات ا

تجاري،  ذك ا تاجية و وحدات الإ ولاية اا تيشطة با اتج  وا عمل وزياد  ا بير في خلق فرص ا ل  تسهم بش
محلي،  ذين يعدون أحد أعمد  مجموع أيضا و ا حرفيين ا تجاريا قطاع ا ولاية. ا  في ا

ن ي وعليه    تاج قطاع م ون أرضا خصبة لإ ن أن ت ى أن ولاية تبسة تحظى بمقومات لا بأس بها يم خروج إ ا
 .تجاري لا يستهان به
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ي:  ثا مطلب ا رقابا تائج عمليات ا ية تحليل  ميدا غشة ا رقابة الاقتصادية وقمع ا  فرق ا

ى مصلحة مر      ضبط إ تجار  وبا ح مديرية ا ى مصا تقرب إ مضاد  تم ا ممارسات ا تجارية وا ممارسات ا اقبة ا
افسة ومصلحة  مستهلكلم غش  حماية ا ازعات وقمع ا م ى مصلحة ا لمديرية إظافة إ رئيس  عصب ا باعتبارهم ا

رقابية،  عمليات ا خاصة با ملفات ا افة ا ذا متابعة  تائج وتبويبها و ية بتسجيل ا مع ية وا و قا شؤون ا ين تم أوا
ساد  رؤ إجرا خاصة ء مقابلات مع ا تعرف على جميع الإحصائيات ا هم أين تم ا تابعين  اتب ا م ح وا مصا ساء ا

ذي  ي ا ميدا رقابي ا عمل ا مختلفة أينبا تفتيش ا تم تحليل ما تم استقاؤ من إحصائيات وفق  تقوم به فرق ا
ح، مصا خاصة بهاته ا عمل ا مسطر  مسبقا في برامج ا ة وفيما يلي  الأهداف ا عرض لأهم ماتم تحقيقه خلال س

مسطر  2016 وي حسب الأهداف ا س شاط ا ي ا  ؛يليه تحليل لإجما
ة أولا:  س مديرية  شاط ا  2016ظرة عامة حول حصيلة 

ة       شاطها على مدار س ولاية تبسة  2016خلال  تجار   مديرية ا تابعة  تفتيشية ا فرق ا املة توصلت مجمل ا
لمستهلك والاقتصاد  من ى توفير حماية  تي هدفت أساسا إ مختلفة وا رقابية ا مهام ا تائج خلال ا تحقيق جملة من ا

ون من خلال  قا ة ا عمل على ترسيخ أسس دو ذا ا ي على حد سواء و وط ين ا قوا توسيع مجالات تطبيق ا
واقع معمول بها على أرض ا تشريعات ا ن تفصيل أهم وا الآتي:، حيث يم تائج   1هذا ا

ة      رقابة خلال س سق فقد قامت فرق ا واع  19342بـ:  2016وفي هذا ا شاطات وجميع أ افة ا تدخلا شمل 
ولاية، حيث سجل  اطق تراب ا قيود ومس أغلب م تجارية  10386ا ممارسات ا تدخلا في مجال مراقبة ا

افسة و لم مضاد   ممارسات ا غش.تدخلا في مجا 8956وا وعية وقمع ا  ل مراقبة ا

مراقبة عن رفع     تي قامت بها فرق ا تدخلات ا ها  4522وقد أسفرت ا وعة م فة مت فة في مجال  2810مخا مخا
افسة لم مضاد   ممارسات ا تجارية وا ممارسات ا غش.  1712و مراقبة ا وعية وقمع ا فة في مجال مراقبة ا  مخا

مخت    رقابة ا ة إن عمليات ا ولاية تبسة خلال س تجار   مديرية ا تابعون  مختصون ا تي قام بها الأعوان ا لفة ا
ها محضرا رسميا 4318أسفرت إجمالا عن تحرير  2016 تجارية  2720، م ممارسات ا محضرا في مجال ا

افسة لم مضاد   ممارسات ا غش 1598و 2وا وعية وقمع ا  .3محضرا في مجال ا

ب آخر واست    مديرية مبلغ أرباح غير شرعية قدر: من جا ح ا معمول بها فقد سجلت مصا لإجراءات ا مالا 
فوتر قدر:  95.625,00 عدم ا يا   دج. 3.277.353.105,37دج، ومبلغا إجما

                                                 
لحقين رقم:  1  .IIو  Iأنظ ال
لحق رقم:  2  IIIأنظ ال
لحق رقم:  3  IVأنظ ال
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ون فقد قامت مختلف فرق     قا ص عليها ا عقوبات ابتدائية  تي تأتي  رقابية وا لعمليات ا إجراءات ملازمة  و
رقاب ي قدر بـ:  1ة بحجز سلع مختلفة )حجز إعتباري(ا ك عددا دج 3.091.534.394,86بمبلغ إجما ذ ، وأصدرت 

تجارية ) محلات ا خاصة بغلق ا   اقتراح غلق(. 344من الاقتراحات ا

ة     محصلة خلال س تائج ا ي: 2016وهذ ا موا جدول ا ة في ا  مبي
شاطا05جدول رقم ) ية  حصيلة الإجما ة (: ا س رقابة   2016ت ا

عدد  
 التدخلات

عدد 
 المخالفات

عدد 
 المحاضر

مبلغ الربح غير  مبلغ عدم الفوترة )دج(
 الشرعي )دج(

الغلق  مبلغ الحجز )دج(
 الإداري

الممارسات 
 334 3.087.531.450,96 95.625,00 3.277.353.105,37 2720 2810 10386 التجارية

وعية وقمع  ال
 10 4.002.943,90 / / 1598 1712 8956 الغش

 344 3.091.534.394,86 95.625,00 3.277.353.105,37 4318 4522 19342 المجموع

مصدر                                                                   مديرية :ا اءا على معلومات مقدمة من ا طلبة ب  من إعداد ا
ب آخر فقد استفاد خلال س       حة، وقد  718، 2016ة من جا مصا فا من إجراء ا متعاملا اقتصاديا مخا

ى:  موافق عليها إ مقترحة ا حة ا مصا غرامات ا ية  قيمة الإجما دج، أين سجلت مصلحة  8.044.781,60وصلت ا
ي و قا شؤون ا ازعات وا م لغرام 540ة تسديد ـــا موافق عليها ــــــــــــمتعاملا  ي قدر: ــــــــــبمبلغ إجماات ا

 .2دج 7.027.845,70

ة     ازعات بإرسال ادائما ق 2016وخلال س م مال إجراءات  3755مت مصلحة ا ة قصد است عدا ح ا مصا ملفا 
جة  مصلحة معا هذ الأخير  فقد سجلت ا سبة  قضائية، وبا متابعة ا ية بقيمة  1489ا اما ما ملفا أصدرت فيها أح

ية قدرها:   .3دج 6.094.595.860,45إجما
لمديرية  وي  س شاط ا ي ا يا: تحليل إجما ة ثا  حسب الأهداف 2016س

غذائي -1 خطر ا هدف تقليص ا سبة   با

هدف برمجة       هذا ا سبة  تدخل فيها 4556تم با شطة تم ا فرق مخصصة  09من قبل  متعاملا بمختلف الأ
ك سبة  ذ فة،  1250أسفرت عن تسجيل  % 100ب ها مخا مية  1174حرر خلا محضرا رسميا حيث بلغت 

                                                 
لحق رقم:  1  .Vأنظ ال
ف مصلح 2 .حسب معلوما مقدم من ط عا والشؤو القانوني نا   ال
 معلوما من مكتب الشؤو القانوني ومتابع التحصيل. 3
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محجوز   مواد ا ية قدرها:  9,0957ا مسجلة فيما  2.409.341,50طن بقيمة إجما فات ا مخا ن إيجاز ا دج، ويم
 :يلي

صحية:  - ظافة ا ظافة وا زامية ا فة إ فة. 815مخا  مخا

لإستهلاك:  - حة  توجات غير صا لبيع م فة عرض  فة. 132مخا  مخا

غذائية:  - مواد ا زامية سلامة ا فة إ فة. 209مخا  مخا

بيطري:  - طبيب ا حوم حمراء غير مؤشر عليها من طرف ا لبيع  فة عرض  فات. 07مخا  مخا

ملامسة الأغذية(:  - توج رهن الإستهلاك )مواد غير معد   م زامية أمن ا فة إ فات. 03مخا  مخلا

توج مشمع، مودع أو محسوب مؤقتا: مخا -  ( واحد .01فة )بيع م

سبة   -2 توجاتبا م م في أمن ا  لتح

هدف      هذا ا ه  04خصص  جملة متعاملا  1497فرق مراقبة، و برمج  تاج، ا شطتهم بين الإ اختلفت أ
تجزئة،  خدمات، وقد تم تحرير والاستيراد، ا مختلفة قدرها:  124وا سلع ا مية من ا محضرا رسميا وحجزت 

ية: طن قيمتها الإ 1,3676 الآتي: 382.655,00جما فات مفصلة  مخا  دج، وهذ ا

لإستعمال:  - حة  توجات غير صا لبيع م فة عرض  فة. 100مخا  مخا

مراقبة:  - فة معارضة ا فة. 30مخا  مخا

ضمان:  - زامية ا فة إ فة. 23مخا  مخا

صحية:  - ظافة ا ظافة وا زامية ا فة إ فات. 04مخا  مخا

ذات - رقابة ا فة غياب ا فة )مخا  ( واحد .01ية: مخا

هدف   -3 سبة  مستهلكبا       إجبارية إعلام ا

ة  12تم تسخير   شأن قامت خلال س هذا ا وعية  2899تدخلا ) 6633بـ:  2016فرقة  في مجال مراقبة ا
ى رفع  3734و تدخلات إ تجارية(، وقد أدت هذ ا ممارسات ا ى تحرير  1332في مجال مراقبة ا فة وأدت إ مخا
رسمية قدر بـ: ع محاضر ا مرفوعة بين: 1326دد من ا فات ا مخا  محضرا، وتعددت ا

وسم:  - فة عدم مطابقى ا فة. 304مخا  مخا

تعريفات:  - فة عدم الإعلام بالأسعار وا فة. 1027مخا  مخا

فة ) - بيع: مخا فة عدم الإعلام بشروط ا  ( واحد .01مخا
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هدف تقليص   -4 سبة  شرعيةبا تجارة غير ا  ا

غ عددها:       با رقابة ا جملة والأسواق  05قامت فرق ا تجارية من أسواق ا فضاءات ا ل ا تدخل عبر  فرق با
تجاري بـ:  ز ا تمر ذا مساحات ا يومية والأسبوعية و ى تسجيل  4567ا ها  873تدخلا أدت إ فة حرر خلا مخا

فوتر :  869 عدم ا ي  مبلغ الإجما ية  102.694.781,99محضرا رسميا، وقد بلغ ا قيمة الإجما دج وبلغت ا
حجز الاعتباري:  ي: 22.429.790,00عمليات ا تا حو ا مرفوعة على ا فات ا مخا  دج، وتعددت ا

شاط تجاري قار دون  - فة ممارسة  فة. 444تجاري:  حياز  محلمخا  مخا

شاط تجاري قار دون سجل تجاري:  - فة ممارسة  فة. 242مخا  مخا

ف - فة عدم ا فة. 93وتر : مخا  مخا

تجاري:  - سجل ا شاط تجاري خارج موضوع ا فة ممارسة  فة. 79مخا  مخا

شاط تجاري غير قار دون سجل تجاري:  - فات. 07ممارسة   مخا

هدف   -5 سبة  خارجيةبا تجارة ا  تطهير ا

هدف برمجة       هذا ا سبة  تصدير، حيث سخر  40تم با شطون في مجال الاستيراد وا ك فرقة متعاملا ي ذ
جمارك، أين أسفرت  ح ا ضرائب ومصا ح ا تجار ، مصا ح ا لة من مصا ذا فرقة مختلطة مش وحيد  داخلية و

قيام بـ:  رقابة بعد ا فة حرر فيها  55تدخلا عن رفع  39عمليات ا فوتر   37مخا عدم ا محضرا رسميا وتسجيل مبلغ 
حجزدج  3.158.832.245,38قدر:  ن إيجاز  3.049.932.532,96الاعتباري:  وبلغت فيها قيمة ا دج، ويم

ية: تا قاط ا مرفوعة في ا فات ا مخا  ا

شاط تجاري قار دون حياز  محل تجاري:  - فة. 18ممارسة   مخا

فوتر :  - فة عدم ا فة. 16مخا  مخا

مراقبة:  - فة معارضة ا فة. 17مخا  مخا

فة تحرير فواتير وهمية:  - فات. 03مخا  مخا

بيع ب - فة ا فة )مخا حقيق: مخا لفة ا ت ى من سعر ا  ( واحد .01سعر أد

هدف   -6 سبة  ةبا مق تعريفات ا توجات ذات الأسعار وا م  مراقبة ا

غذائي،      زيت ا ر وا س سميد، ا خباز ، ا مبستر، دقيق ا ياس ا خبز، حليب الأ لا من: ا توجات  م وتشمل هذ ا
بوتان.  غاز ا
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غة     با لأهمية ا ظرا  قيام بـ: و خصوص ا ولاية تبسة فقد تم في هذا ا تجار   ح مديرية ا يها مصا تي تو  1295ا
شرعي  44أسفرت عن تحرير تدخلا  لربح غير ا فة ممارسة أسعار غير شرعية( وسجل مبلغ  محضرا رسميا )مخا
سلع قدرت قيمتها بـ: دج مع مبلغ حجز اعتباري  15.826.078,00دج ومبلغ عدم فوتر  قدر:  95.625,00قدر: 

ما يلي: 15.149.928,00 ة  مق مواد ا فات ا مخا  دج، حيث تخص هذ ا

سميد:  - فة. 21ماد  ا  مخا

غذائي:  - زيت ا ر الأبيض وا س فة. 17مادتي ا  مخا

خباز :  - فات. 03ماد  دقيق ا  مخا

فتين ) - مبستر: مخا ياس ا  (.02ماد  حليب الأ

فة ) - خبز: مخا  .( واحد 01ماد  ا

فترة من  رقابية خلال ا فرق ا شاط ا تائج  ثا: تحليل  ى  2014ثا  2016إ
وات الأخير  )      ثلاث س تجار  2016و  2015، 2014خلال ا ح مديرية ا رقابية  –( قامت مصا ح ا مصا  –ا

مستهلك من جهة والاقت وط بها في إطار حماية ا م دور ا قيام با ي من ببذل مجهودات جبار  في سبيل ا وط صاد ا
تجار  بـ:  ح مديرية ا مصا تابعة  رقابية ا عمل ا سياق قامت فرق ا ية؛ حيث وفي هذا ا تدخلا رفعت  54336جهة ثا

ها  رسمية  13949خلا محاضر ا وعية(، وقد تم تحرير عدد من ا تجارية وا ممارسات ا ين )ا مجا فة في ا مخا
ف 13249قدر:  فوتر  قدر: محضرا، أين احتسبت هاته ا عدم ا دج ومبلغا  15.548.567.637,95رق مبلغا 

شرعية قدر:  رقابة تم حجز سلع تقدر بمبلغ  1.9552.308,15لأرباح غير ا ك وضمن عمليات ا ذ دج، و
ي:   .1دج 9.820.692.598,83إجما

قيام بت     مديرية تم ا ح با مصا مقدمة من طرف مختلف ا معلومات ا ة با بويبها ضمن جداول قصد وبالاستعا
ثلاث الأخير  ) وات ا س غش خلال ا رقابة الاقتصادية وقمع ا شاط فرق ا ( وهذ 2016و  2015، 2014تحليل 

ية: تا جداول ا ة في ا معلومات مبي  ا
 
 
 
 

                                                 
1 . عا والشؤو القانوني نا ف مصلح ال  معلوما مقدم من ط
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ولاية تبسة شاطحصيلة (: 06جدول رقم ) تجارة  مديرية ا تابعة  غش ا رقابة الاقتصادية وقمع ا ح ا ة  مصا  2014س

ة   مبلغ الأحكام الصادرة الغلق الإداري مبلغ الحجز )دج( مبلغ الربح غير الشرعي  مبلغ عدم الفوترة )دج( عدد المحاضر عدد المخالفات عدد التدخلات 2014س

 22.513.000 371 / 472.225 4.368.116.078,05 2692 2895 8632 الممارسات التجارية

وعية وقمع الغش  9.066.000 28 3.227.243,00 / / 1460 1506 7631 ال

 31.580.255 399 3.227.243,00 472.225 4.368.116.078,05 4152 4401 16236 المجموع

مصدر                                                                                                                                                         مديرية :ا اءا على معلومات مقدمة من ا طلبة ب  من إعداد ا

ولاية تبسة شاطحصيلة (: 07جدول رقم ) تجارة  مديرية ا تابعة  غش ا رقابة الاقتصادية وقمع ا ح ا ة  مصا  2015س

ة   مبلغ الأحكام الصادرة الغلق الإداري مبلغ الحجز )دج( الربح غير الشرعي مبلغ  مبلغ عدم الفوترة )دج( عدد المحاضر عدد المخالفات عدد التدخلات 2015س

 558.929.087,41 340 6.723.406.483,47 1.384.458,15 7.903.098.454,53 3185 3338 10557 الممارسات التجارية

وعية وقمع الغش  22.250.000 24 2.524.477,50 / / 1594 1688 8201 ال

 581.179.087,41 364 6.725.930.960,97 1.384.458,15 7.903.098.454,53 4779 5026 18758 المجموع

مصدر  مديرية :ا اءا على معلومات مقدمة من ا طلبة ب  من إعداد ا

ولاية تبسة شاطحصيلة (: 08جدول رقم ) تجارة  مديرية ا تابعة  غش ا رقابة الاقتصادية وقمع ا ح ا ة  مصا  2014س

ة   مبلغ الأحكام الصادرة الغلق الإداري مبلغ الحجز )دج( مبلغ الربح غير الشرعي  مبلغ عدم الفوترة )دج( عدد المحاضر عدد المخالفات دخلاتعدد الت 2016س

 6.075.149.860,45 334 3.087.531.450,96 95.625 3.277.353.105,37 2720 2810 10386 الممارسات التجارية

وعية وقمع الغش  19.448.000 10 4.002.943,90 / / 1598 1712 8956 ال

 6.094597860,45 344 3.091.534.394,86 95.625 3.277.353.105,37 4318 4522 19342 المجموع
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ل رقم ) ش فترة 02ا محاضر خلال ا فات وا مخا تدخلات، ا تطور عدد ا ي   2016 -2014(: رسم بيا

 
مصدر                                                        مديرية :ا اءا على معلومات مقدمة من ا طلبة ب  من إعداد ا

رقابة الاقتصادية       ح ا شاط مصا متعلقة بحصيلة  ور  سابقا وا مذ جداول ا وارد  في ا معلومات ا اءا على ا ب
ثلاث الأخير  )من  وات ا س ولاية تبسة خلال ا تجار   مديرية ا تابعة  غش ا ى  2014وقمع ا (، فقد تم إعداد 2016إ

ن  فتر ، حيث يم محاضر خلال هاته ا فات وا مخا تدخلات، ا ذي يوضح تطور عدد ا ي أعلا وا بيا رسم ا ا
 ملاحظة الآتي:

فتر  حيث قفزت من  - تدخلات تدريجيا وبصور  ملحوظة خلال هاته ا ة  16236تزايد عدد ا  2014خلال س
ى  ة  18758إ ى  تصل 2015خلال س ة  19342إ ، وهذا مايبين مدى حرص مسؤوي 2016تدخلا خلال س

ثيفه بصور  مستمر . ي وت ميدا رقابي ا عمل ا يز على ا تر مديرية على ا  ا

ه تزايد من  - مرفوعة يلاحظ أ فات ا مخا عدد ا سبة  ة  4401با ى:  2014خلال س خلال  5026يصل إ
ة  ى:  2015س يصل إ اقص  ه ت ة  4522غير أ ى وعي 2016س قطاع إ ين عن ا مسؤو ، وهذا راجع حسب ا

وقائية. رقابة ا ية عملية ا ى فعا تشريعات إظافة إ ين وا قوا تجار بضرور  احترام ا  ا

محاضر، حيث تزايد عددها من:  - فات يقال عن ا مخا ة  4152ما قيل عن ا ى:  2014س ة  4779إ س
ة  2015 اقص س ى:  2016يت تحسيسية تجا موضوع ا، وهو ما يبين محضر  4318إ ها ا جاح الإدار  في أعما

مستهلك.  حماية ا
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ل رقم ) ش تطور 03ا ي  حجز(: رسم بيا فوترة وا فترة  مبلغ عدم ا  2016 -2014خلال ا

 
مصدر                                                         اءا على معل :ا طلبة ب مديريةمن إعداد ا  ومات مقدمة من ا

لعمليات       مصاحبة  سلع ا مسجلة وأيضا قيم عمليات حجز ا فوتر  ا ي أعلا يمثل تطور قيم عدم ا بيا رسم ا ا
وات  س رقابية خلال ا لاحظ الآتي: 2016و  2015، 2014ا  حيث 

ة  - فوتر  سجلت في س غ عدم ا مبا سبة  ية قدرها:  2014با تسجل  4.368.116.078,05قيمة إجما دج 
ى:  تصل إ وعية  ة  7.903.098.454,53قفز   ة  2015دج خلال س خفاضا ملحوضا خلال س ثم تسجل ا

ى:  2016 ها إ فوتر  خلال  3.277.353.105,37بوصو متعلقة با فات ا مخا يز على ا تر ى ا ك إ دج، ويرجع ذ
مت بير من ا ى برمجة عدد  رقابية بالإظافة إ عمليات ا ة ا عاملين في  2015عاملين الاقتصاديين خلال س من ا

بير ( تصدير )ذوو رؤوس أموال    .مجال الاستيراد وا

ة  - لمحجوزات فس سبة  ية ) 2014با ة  3.227.243,00شهدت قيمة متد س تتضاعف خلال ا دج(، 
ى:  ية وتصل إ موا ة  6.725.930.960,97ا خفاض س لا ى حدود:  2016دج وتعود   3.091.534.394,86إ

بعض في  بعضهما ا فتين تعتبران تابعتين  مخا ون ا فوتر   خاصة بعدم ا فس الأسباب ا دج، هذا الاختلاف يعود 
ون  تي يتعامل بها دون فاتور  وعليه ت سلع ا رقابة الاقتصادية حجز ا ون يجيز لأعوان ا قا ب الأحيان، فا غا

ب. غا تها متشابهة في ا  حا
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ل ش تطور عدد 04رقم ) ا ي  تجارية(: رسم بيا لمحال ا غلق الإداري  فترة  اقتراحات ا  2016 -2014خلال ا

 
مصدر                                                               مديرية :ا اءا على معلومات مقدمة من ا طلبة ب  من إعداد ا

خاص بت         ي ا بيا رسم ا وات يلاحظ من ا غلق الإداري خلال س بأن  2016و  2015، 2014طور عمليات ا
اقص شيئا فشيئا من  ى  399عددها ت ة الأوى إ س ى:  364في ا يصل إ ية  ثا ة ا س ة  344في ا س خلال ا

غلق. ى عملية ا مفضية إ فات ا مخا ذي عرفته ا اقص ا ت ى ا  الأخير ، وهذا يرجع أساسا إ
ر  مطلبا ث : ا ثا وقائية ا مستهلك أحد أهم مداخلقابة ا ة  حماية ا مديرية خلال س شاط ا (2016) 

ــذي      ردعــي وا ي ا ميــدا رقــابي ا عمــل ا ولايــة تبســة علــى ا تجــار   قــائمين علــى شــؤون مديريــة ا يــز ا ــب تر ــى جا إ
ه تر  ـــذي مـــن شـــأ تحسيســـي ا توعـــوي وا ـــب ا جا مديريـــة فهـــم لا يغفلـــون ا شـــاط ا ل أســـاس  تجـــاري يشـــ قطـــاع ا قيـــة ا

محلي وهو ما يعرف  مستوى ا رقابةوتطوير على ا وقائية؛ با  ا
عمليات: أولا تحسيسية ا مسجلة ا ة خلا  ا  2016ل س
يز إطار في          تر رقابة على ا وقائية ا تي ا برامج ضمن الاعتبار بعين أخذها تم وا وي ا س مسطر ا ة ا  س

زيةمح اصاما بتوجيهات عملا 2016 تجار  قامت ا ر وزار  ا جهوية  جود  موا تب ترقية ا ديرية عن طريق م
علا جمعويةوا ة ا حر فيذ  قات مع ا برامج هبت ية:ذا ا تا ملتقيات ا تظاهرات وا  1من خلال ا
ملتقيات  -1 تظاهرات وا  ا
ظيم عمليات تحسيسية  - ين،م، ا الاقتصـاديينتعاملين ما تجات تمميـذ اتلا سـتهل صـي ربمت ويـة،ربؤسسـات ا
ــز ــوين ا مرا ت تمهــين، طــلاما ــي و ا عــامب اه تعلــيم ا قطــاع ا تابعــة  ؤسســات مو مســيري مطــاعم ا يؤسســات ا

ت وين ا ويةربا ت ز ا تمهين و ام، مرا ي و ا عـامه تعلـيم ا قطـاع ا تابعـة  ـذا  يؤسسات الاطعامية ا ا مسـيري تجـو
حيا و عما حفلات ل مطاعم قواعد ا  .2و قاعات ا

                                                 
1 . عوي ك الج قي الجودة والعلاقا مع الح ف رئيس مكتب ت  معلوما مقدم من ط
لحق رقم:  2  .VIأنظ ال
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مطويــات   - جــاز ا تحضــير وا  توجيــمواالإعــداد وا يــوم والإشــرا هلصــقات وا يــات إحيــاء ا ف علــى مجريــات فعا

ين تحت شعار " مستهل حقوق ا مي  عا  . 2016مارس 15ـ م " يو مضادات حيوية نغذائية دو ةوجبا

ظيم الأيا - لوقاية من مت تحسيسية  ية ا وط غذائية ا تسممات ا غذائيـة ت شـعار "تح ا تسـممات ا وقاية مـن ا ا
جميع ى 08 " من قضية ا  .ماي  19ة غاي إ

غـذائي   - تبـذير ا تفـادي ا تحسيسـية  يـة ا وط حملـة ا ظـيم ا غـذائيت شـعار "تحـت تبـذير ا افحـة ا ية  م مســؤو
جميع ى  2016 نجوا 01" من ا  . 2016جويلية  10غاية  إ

لوقاية من   - ظيم أيام تحسيسية  عيد تحت ت قلة عبر أضحية ا مت  اطر صحيةمخ ندو عيدشعار "الأمراض ا
ى 1" من  دفاع عن  2016غاية سبتمبر  إ سيق مع جمعية ا ت شريعة حقو  با مستهلك ا  .ق ا

سيق و  - ت يوم ا ة في ا مشار تحسيسي و ا ي اممـفائـد  مسـيري و  الإعلامـيا جماعيـة امو رسـية مدطـاعم ا
ولاية تبسة ف مدير ظم من طر ما تربية  علاية ا ـذا تفعيـل ا ـدفاع عـنقـو مسـتهلك لإعـداد حقـوق  ات مـع جمعيـات ا ا

فائد   ين واماشاطات وتدخلات   .تعاملين الاقتصاديينمستهل

متعاملين الاقتصاديين -2 تحسسية باتجا ا عمليات الإعلامية و ا  ا
شـــروط ا    افـــة ا تـــوج ســـليم يراعـــي  هـــا علـــى تقـــديم م ولايـــة تبســـةحرصـــا م تجـــار   عمليـــات  صـــحية تقـــيم مديريـــة ا

ـــى  هـــا إ لمتعـــاملين الاقتصـــاديين تهـــدف مـــن خلا ـــة متح فـــيرافقتهم مـــتحسيســـية توجـــه  جـــاتهم تســـين جـــود  ومطابق
ــى و  لمســتهلك  اتيفيــتــوجيههم إ لقــاءات ذا مــن خــلاوهــعرضــها  مباشــر  عــن طريــق اجتماعــات أو توزيــع ل دعــوتهم 

سخ من ا تزام بتطبيق يم بهدراسممطويات و حث على الا ظيمية اف ا ت تشريعية وا ين ا قوا ـل ا معمول بهـا حسـب 
شأنشاط تجاري، ومن أهم  مديرية في هذا ا ح ا  :ما قامت به مصا

لمتعاملين الاقتصاديين  - ضرورية  توجيهات ا ل الإرشادات وا توعية و  إطار فيتوزيع مطويات تشمل  ا
خاصة بالأيا تحسيس ا غذائية ما تسممات ا لوقاية من ا تحسيسية  ية ا وط عملية ا ي هقاما أصحاب، وقد مست ا

حفماو  ذا قاعات ا توفير و  تلاطاعم و  ك  تزاتحوذ لمستهلك والا خدمات  اـ بتطبيق مسين ا صوص م أح ا
ظيمية ت ية وا و قا  . ا

صائح و تحممطويات و قصاصات  تقديم - ية  في إطارتصاديين الاق لمتعاملين إرشاداتل  وط حملة ا ا
غذائي  تبذير ا تفادي ا تحسيسية  وحدات وقد خصت بها ا تاجية ا اعيين الإ صلص غذائية و في مجال ا اعات ا

محلا مخابرذا ا تجارية و ا ىت ا عملية إ تبذير  شر ثقافة الاقتصاد وتهدف ا في الاستهلاك و الابتعاد عن ا
د مختلف مم فوالإسرا تجاريع شطة ا  . ةارسي الأ
سيقي مع  عقد اجتماع   - خبز عبر بلدية تبسما أصحابت ظيم عملية تسويق و بيع ماد  ا ت  قاــة طبـــخابز 
و  ظوان لقا محاربة ا ظيمية  ت صوص ا سلبيةهــو ا  .ر ا

وسم مدراسة  - صوصجطور الإفي ؤسسات جديد  ماذج من ا توجاتها حسب ا توضيب م ية ا از  و قا
سارية ا  مفعول.ا
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مسموعة( -3 توبة و ا م مسجلة في وسائل الإعلام )ا تدخلات ا  ا

ـــدفاع عـــن حقـــو    ك جمعيــات ا ـــذ ولايـــة تبســـة و محليـــة  ســـيق مـــع الإذاعــة ا ت ا با ح ت مصـــا مســـتهلك شــار ق ا
شيط  ذا تدخلامباشر  حصة إذاعية  39بت فائد  اما الإعلامت عبر وسائل و ين و امتوبة موجهة   تعاملينمستهل

ـــوعي ا شـــر ا ـــت مخي بـــين الاســـتهلا ثقـــافيالاقتصـــاديين مـــن أجـــل  او تـــي ت مجتمـــع وا ـــد مـــن تلـــف شـــرائح ا عدي ا
هامة على غرار: واضيع ما بيع رافتا تخفيضت ا غذائية، با تسممات ا بقـر ا، لوقاية من ا وضـب ما تربسـمحليـب ا

يــاس فــي مستحضــرات ا، الأ ظيــف ، عشــبيةالأعشــاب و ا ت تبيــيض و ا ــى  ومواضــيع مهمــة أخــرى. مــواد ا إظافــة إ
ــاء  مباشــر أث قلــت علــى ا يــة عبــر الأثيــر فــي حصـص  دارات أخـرى مع اء اقتصــاديين وا  ة شــر موائـد مســتدير  بمشــار

مختلفة تحسيسية ا تظاهرات ا  .ا
جرائد هذا وقد تم عقد   يات  إطار فيقاء مع مراسلي ا يو  إحياءفعا حقـومعاا ما ين تحـت شـعار  قي  مسـتهل ا

تطرق فيه" مضادات حيوية نغذائية دووجبة " ى تم ا محاور اهأ إ يو ه اءيتعلقة بإحمم ا جهات ا مذا ا  ةهمسامو ا
ةوافيه  مشار  .وفود ا

ين -4 مستهل حقوق ا مي  عا يوم ا يات إحياء ا توعية عبر فعا  ا

ظيم من طر  تم      تجار  فعات ين تحت شعار "ف مديرية ا مستهل حقوق ا مي  عا يوم ا وجبة غذائية يات إحياء ا
ثقافة  2016مارس 15م " يوـمضادات حيوية ندو ي تبسة حيث محبدار ا شبو يوم من خ تم مد ا إعداد لال هذا ا

ك لافتات  ذ شورات وملصقات و يو هخاصة بإحياء  لإشهار، طبع وتوزيع مطويات ، م عام ذا ا  تم و قد .يما
ح خلا مصا ان وا س صحة وا ين مديرية ا لمشار اح عرض خاص  يوم ج يات إحياء هذا ا فلال فعا حية و ا

وافية  تمين أين همساما شروحات ا ما مامجال حماية صحة وأمن  في تهل قطاع وتدخلا مهامتقديم ا  تمستهلك 
ة حو حو  مداخلاتأيضا تقديم  مشار هيئات ا موضوع من طرف ا حيوية و ل ا مضادات ا استعمالاتها و دور ل ا

تجار   غذائي و حماية ا فيمديرية ا خطر ا  .ستهلكمتقليص ا

يا مستهلك: ثا علاقات مع جمعيات حماية ا ة خلا  ا  2016ل س
قاءات مع رؤساء جمعيات حماية ا تم هم من ستهلك معقد عد   ي هم وتم شغالاتهم قصد الاستماع  طرح ا

يز على مو  تر ك تماماتهم ها ختلفا ذ جمعيات، و مديرية وهذ ا سيق بين ا ت ك في إطار عملية ا وا حتى يوذ تم
ولاية قصد هأداء مهامهم على أحسن وج من اشطة با جمعيات ا ل ا مديرية بمراسلة  ح ا ، وقد قامت مصا

لإسهام في إث ذا  مقامة، و تظاهرات ا يات وا فعا افة ا ة في  مشار حضور وا  راء مشاريع مراسيم جديد .ا
ة  شاطات جمعياتوعن   س مستهلك  دفاع عن حقوق ا مسـتهلك قامت فقد  2016ا دفاع عن حقوق ا جمعية ا

شريعة  شاطات تتعلق بعمليات با  سية تمثلت في:يو تحس إعلاميةب
ة ما - يو  فيشار تحسيسي حو و  م الإعلاميا ية يوما مواد الاستهلا وقاية من مخاطر ا  01/03/2016 ل ا

تبسي تبسة عربي ا  .بجامعة ا
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يو  فيحضور ا - يات ا دراسي و  مفعا غذائي حو  الإعلاميا توج ا م وعية في ترقية ا ل دور مخابر مراقبة ا
جزائري ا ةظم من طر ما ة بجامعة بات لتجار  بات جهوية  مديرية ا  .01ف ا

حضور  - سيقي يو  فيا ت تجار  تبسة و ا ديريةمب 2016/05/04 مالاجتماع ا ظيم ما الأيام تعلق بت
غذائية  تسممات ا لوقاية من ا تحسيسية  ية ا وط جميع" تحت شعارا غذائية قضية ا تسممات ا ذا "ا حملة  و ا

غذائي  تبذير ا تفادي ا تحسيسية  ية ا وط جميعتحا ية ا غذائي مسؤو تبذير ا افحة ا  ."ت شعار "م
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 فصلخاتمة ا

 

ولاية تبسة، هذا الإختيار  تجار   لقيام بها بمديرية ا ية وقع الإختيار  قيام بدراسة ميدا فصل ا قد تم في هذا ا
غة في الاقتصاد،  با عمومية ومساهمته ا ذي تمثله هذ الإدار  ا قطاع ا ها ا مت فيه عد  معطيات من بي ذي تح ا

جاح  قوي بين مدى  رابط ا مستهلك هذ الإوأيضا ا تي يحظى بها ا حماية ا رقابي ومستوى ا  .دار  في عملها ا

شأتها، تعريفها، خصائصها  حديث عن  عمومية من خلال ا تفصيل على هذ الإدار  ا تعرف وبا فقد تم بداية ا
ظيمي  ت ل ا هي ك دراسة ا ذ يها، وتم  لة إ مو وطة بها والأعمال ا م مهام ا قل بين وأهدافها وأيضا مختلف ا ت بعد ا

تفصيل. تب على حدى وبا ل م خاصة ب مهام ا تعرف على ا مديرية وا اتب با م ح وا مصا  جميع ا

تعرف بدقة على واقع  ة ا ي تمت محاو حا موضوع ا مديريةومن أجل دراسة ا رقابي با عمل ا ك من خلال  ا وذ
تعرف على  رقابة الاا شاط أجهز  ا خاصة ب تطرق أحدث الإحصائيات ا مديرية أين تم ا غش با قتصادية وقمع ا
ى تفصيل إ فات  با مخا مسجلة ا ل الإحصائيات حيث ا تي سطرت في والاطلاع على  تم تحليلها وفق الأهداف ا

سياق موضوعة مسبقا وفي هذا ا عمل ا مديرية بالإجابة عن جميع الأسئلة  برامج ا ا موظفو ا م يبخل علي
ن  ذي يوضح مدى والإستفسارات ما م واقع ا رقابة من الاطلاع فعلا على هذا ا ح ا ذي تلعبه مصا دور ا أهمية ا

ي مستهل لازمة  حماية ا غش في توفير ا ولاية. الاقتصادية وقمع ا  ا

تي  أيضاو  يب ا افة الإجراءات والأسا تعرف على  حد  عملتتم ا ى ا مديرية إ ح ا ها مصا افة من خلا من 
ممارسات غير مستهلك ا تي تهدد ا ية ا و قا مديرية تحاول جاهد  وبمجهودات ا ح ا صدد وجد أن مصا ، في هذا ا

دى جبار  وخطى حثيثة سعيا وراء  توعوي يلقى اهتماما لابأس به  ب ا جا ين حيث أن ا لمستهل افية  توفير حماية 
ه فعلا الإسهام في ترسيخ ثقاف ك من شأ هم بأن ذ ا م ين إيما مسؤو ية تضمن تحقيق أهداف تسعى ة ا استهلا

تحقيقها مديرية جاهد   ح ا  .مصا
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 خاتمة عامة

ه      ا المحتوم نحو العولمة، وما يترتب ع إن التحولات والتطورات ال يعرفها العالم اليوم، وال فرضها ذلك الا
سوسة في احتياجات الفرد والمجتمع، أوجبت على مسؤو وقادة اليوم تفهم كل الاحتياجات المحلية  من زيادة 

ديثة لتلبيتها وتوفيرها، هذا الأخير الذي لم يكن من الممكن  للمستهلكين والعمل على ممارسة كافة الأساليب ا
اميكية،  انب من المسؤولية الاجتماعية، وهو الذي يضمن التعامل مع المتغيرات البيئية الدي قيقه إلا بالتحلي 

اضر والمستقبل في هدا المجالوأيضا ت وض غمار ا  .وفير ما يلزم 

ا الراهن، لقد ظهر مفهوم     ديث في وقت تاج للعوارض ال فرضتها الطبيعة الزئبقية للعالم ا حماية المستهلك ك
ا صل في حيث برز كتوجه حديث يمزج بين المتطلبات المتزايدة للأفراد على السلع المختلفة من جهة، والتطور ا

هذا المفهوم ظهر وتطور بتطور أساليب عديدة وكثيرة انتهجها  .الأسواق وال أوجبتها معطيات العولمة الاقتصادية
ة، هذ  قيق أعلى الفوائض بأقل تكاليف ممك بعض التجار الطفيليين بداعي الربح السريع واللهف على 

د ذاتها الأساليب ال تطورت شيئا فشيئا لتصل مستويات فاقت كل  التوقعات ح أضحت ظاهرة قائمة 
 عرفت بظاهرة الغش التجاري.

مله من تهديد للمستهلكين     ديثة ال أسالت حبرا كثيرا نظرا لما  هذ الظاهرة هي واحدة من أهم الظواهر ا
ظيمات والقوا ابهتها كل التشريعات والت  نينحيث تطورت أساليبها وتعددت مظاهرها، حيث عجزت عن 

اميكيتها وتوافقها مع مستجدات الوقت الراهن، فقد أضحت هذ  دية نظرا لعدم دي المعمول بها وال باتت غير 
ية  قيق حماية شاملة للمستهلكين، حيث تمس الب هود المبذولة في سبيل  الظاهرة تؤثر وبشكل كبير على كافة ا

تلف مظاهرها ال الأساسية للاقتصاد والمجتمع، وبالتا فإن القضية  القائمة تتجسد في ضرورة التغلب على 
ة في اقتصاديات الكثير م البلدان على غرار  خر عصب القطاع التجاري الذي يحتل مكانة ليست بالهي باتت ت

زائر  .ا

اك العديد من الاستراتيجيات ال يمكن استخدامها للوصول إ     اظر لظاهرة الغش التجاري سيرى أن ه وال
نظام حماية يكفل للمستهلكين الاستفادة من كافة متطلبات حياتهم اليومية دون التعرض لأساليب معاملاتية 
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هيئات إدارية تع بمحاربة هذ الظاهرة  قانونية تمس بصحتهم وسلامتهم البدنية والمالية، وهذا على غرار بعث
ح تسهيلات لأطياف المجتمع المدني لإنشاء جمعيات حقوقية في المجال، وكذا سن القوانين والإجراءات الردعية  وم
انب التوعوي  د من أساليب الغش المعتمدة، كذلك فإنه لزيادة التركيز على ا اللازمة وال من شأنها ا

 .لمهم للحد من الظاهرةوالتحسيسي الدور ا

زائر تم اختيار     ظري لهذ الدراسة، وكمحاولة لتسليط الضوء على واقع الغش التجاري في ا وتدعيما للجانب ال
إحدى المؤسسات العمومية المعروفة على الساحة وإسقاط الدراسة عليها، هذ المؤسسة هي مديرية التجارة بتبسة، 

اربة  وال يتمثل نشاطها الأساس في  .تلف مظاهر الغش التجاريحماية المستهلك و

اصة بالرقابة الاقتصادية      ومن خلال الدراسة الميدانية ال تم القيام بها بالمديرية تم التعرف على نشاط الفرق ا
ط وقمع الغش باعتبارها أحد أهم الهيئات ال تهدف من خلال عملها على حماية المستهلكين والاقتصاد الو 

تلف أساليب الغش التجاري، ومن خلال القيام بهذ الدراسة تم التوصل إ عدة نتائج  على حد سواء من 
قاط التالية:  يمكن إبراز أهمها في ال

حماية المستهلك موضوع يحظى بأهمية كبيرة من قبل العارفين بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي، وقد ازداد  -
ولوجي المصاحب لها والذي الاهتمام به في الوقت الر  اهن نظرا للتوسع الذي تعرفه العولمة الاقتصادية والتطور التك

 تطورت فيه الثقافة الاستهلاكية من المستوى المحلي إ العالمية.

الغش التجاري ظاهرة خطيرة عرفت انتشارا وتوسعا كبيرين في الآونة الأخيرة نظرا لتعدد أساليبها  -
ها واختلاف مظاهرها حيث أ ضحت تهدد وبشكل سافر اقتصاديات الدول ومستهلكيها أين وقفت الكثير م

 عاجزة أمام التطور الكبير الذي عرفته الظاهرة.

ابهة الآثار المختلفة والقضاء على المظاهر المتعددة لظاهرة الغش التجاري تستوجب توفير جملة من  - عملية 
ظيمات الفعالة والدي اصلة وكذا توفير هيئات متخصصة القوانين والتشريعات والت اميكية المواكبة للتطورات ا

 وبمكونات بشرية مؤهلة تكون مهمتها الأساسية حماية المستهل من آثار هذ الظاهرة.

زائري الأمر الذي جعل من المسؤولين - تل مكانة كبيرة ضمن القطاع التجاري ا  ظاهرة الغش التجاري 
اذ العديد من الإجراءات تأتي على رأسها التعديلات المستمرة على قوانين حماية  كوميين يسارعون إ ا ا
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اصلة في هذا الشأن، وكذلك العمل على فسح المجال أمام المجتمع المدني لتفعيل  المستهلك بما يتلاءم والتطورات ا
 تهلك.مشاركتهم في ذلك من خلال جمعيات الدفاع عن حقوق المس

كل كبير وتتواجد بصورة مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية تبسة تعمل بش -
دائمة ميدانيا للعمل على توفير حماية كافية ودائمة للمستهلكين وتوقيع العقوبات اللازمة ضد مرتكبي أعمال 

 الغش التجاري.

مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لمديرية التجارة لولاية تبسة تبين حرص المسؤولين على توفير  حصائل -
هاز الرقابي كأحد آليات مكافحة آثار الغش التجاري. ماية الكافية للمستهلكين من جهة وأهمية هذا ا  ا

الا للشك أن مصالح - شاط المتحصل عليها يتبين بشكل لا يضع   الرقابة الاقتصادية وقمع من حصائل ال
وات الثلاث الأخيرة. تائج المحققة خلال الس  الغش تعمل بشكل فعال وذلك نظرا إ ال

سيس  - العمليات الرقابية الوقائية لها بالغ الأثر في التقليل من آثار الغش التجاري من خلال توعية و
 الالتزام بمحتوى القوانين والتشريعات المعمول بها. المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين على حد سواء إ ضرورة

 التوصيات الاقتراحات

الغش التجاري وعمل مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الدراسة الميدانية ال خصت ظاهرة لقد أفضت عملية    
ملة روج  من التوصيات  الغش على القضاء عليها بولاية تبسة وال أقيمت بمديرية التجارة بالولاية إ ا

تائج المتحصل عليها  يلي: ومن ذلك ما والاقتراحات القائمة أساسا على ال

اصلة -  .ضرورة الاعتماد على التحديث المستمر للقوانين والتشريعات لمواكبة التطورات ا

ا كافة الشركاء الاقتصاديين والمستهلكين على حد سواءضرورة  -  .زيادة العمل التوعوي والتحسيسي 

ح تسهيلات أكثر للفاعلين  - معيات الدفاع عن حقوق المستهلكين عن طريق م وجوب إيلاء أهمية أكثر 
 .في المجال

ة ملفات المخالفين، هذا المعدل الذي يبقى  - هات القضائية للرفع من معدل معا سيق مع ا ضرورة الت
 ضئيلا جدا مقارنة بعدد الملفات المرسلة. 

 .في توظيف أكبر عدد من المراقبين الميدانيين ضرورة انتهاج وتيرة أسرع -
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قيق فعالية أكثر في الميدانضرورة  -  .تأطير العمالة الميدانية الأمر الذي من شأنه 

 آفاق الدراسة

اصة  المظاهرنظرا لتعدد      ، ونظرا للتشعبات الكثيرة ال تكتسي هذا الغش التجاريبظاهرة والمؤشرات ا
مواصلة عملية البحث في جوانب أخرى  يمكن، وارتباطه الوثيق بموضوع حماية المستهلك هوامتداد أطرافالموضوع 

اوين مثل: سق يمكن اقتراح بعض الع  عديدة ومتعددة لها صلة بهذا الموضوع، حيث وفي هذا ال

زائر الغش التجاري وأثر -  ،على تطوير القطاع التجاري في ا

 ،التقليد كأحد أهم مظاهر الغش التجاري -

افسة غير المشروعةواقع  - زائر الم  ،في ا

ه الغش التجاري  - د م  .وأساليب ا
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 الملاحــــــق



 
، هذا الأخير الذي برزت الاقتصاديشهدت الآونة الأخيرة تطورات عديدة مست جميع المستويات بما في ذلك المستوى      

وكذلك اتسم بزيادة غير مسبوقة في متطلبات المستهلكين من السلع ، فيه العولمة كأهم المؤثرات ال بسطت نفوذها عليه
عين وح الموزعين والتجار العاديينحيث كان لزاما على المختلفة والخدمات  تجين والمص مط جديد أو أسلوب  الم التحلي ب

و توفير الكم المطلوب من هاته المتطلبات فكان ذلك على حساب حديث يضمن مسايرة هذ التطورات والمض ي قدما 
وعية والجودة، هذا الأسلوب الذي اتبعه كثير من الطفيليين لتح قيق أعلى الأرباح ح لو كان ذلك على حساب صحة ال

 .وسلامة المستهلكين
عليه، إن مثل هذ التصرفات تمثل مظهرا من مظاهر الغش التجاري الذي تسعى الدولة بجميع الوسائل من أجل القضاء     

ظيمية وكذا إنشاء الهيئات والإدارات الرقابية  صوص القانونية والت الأساس في ذلك، وفي هذا حيث جعلت من تحديث ال
سق تظهر مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش كأحد أهم هذ الهيئات الفاعلة في مجال حماية المستهلكين من كافة  ال

من خلال ما حققته وتحققه من  ئية )التحسيسية( وال برزتمظاهر الغش التجاري عن طريق المهام الرقابية الميدانية والوقا
ازات في مج  الها.إ

 

        Nous vivons aujourd'hui de nombreux changements qui ont touché tous les 

domaines y-compris celui de l'économie. Celui-ci a été progressivement dominé par 

la mondialisation. Il a aussi connu une augmentation sans pareille des besoins des 

consommateurs de divers produits et de divers services. Les producteurs, les 

distributeurs et les fabricants et commerçants ordinaires sont obligés d'adoptes une 

nouvelle approche qui garantit la bonne harmonie avec ces demande. Cela a été fait 

au détriment de la qualité et de la quantité. De nombreux parasites ont choisi de 

prendre cette démarche meme si elle affecté la santé des consommateurs. 

       Ces comportements est l'une des aspects de la fraude commerciale qui les 

autorités luttent depuis longtemps. Pour ce faire, des lois et des reglementation ont été 

mises à jour. Dans ce contexte, les services de contrôle economique de lutte contre la 

fraude sont l'une des instances efficaces dans le domaine de la protection des 

consommateurs de toutes sortes de fraude commerciale à travers les missions de 

contrôle sur le terrain et sensibilisation. Elles ont fortement contribué à donner des 

résultats remarquables dans ce domaine. 
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	المبحث الأول: المستهلك وحماية المستهلك
	المطلب الأول: مفاهيم عامة حول المستهلك
	المطلب الثاني: الإطار العام لحماية المستهلك
	تعتبر حماية المستهلك من القضايا الهامة في عصرنا الحالي نظرا لما شهده العالم من نقلة نوعية سواء بالنسبة للنواحي الاجتماعية أو الاقتصادية، أدى إلى تغيير في إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي تغيير في السلوكات الاستهلاكية لدى المستهلك، هذا الأخير الذي هو ...
	أولا: التعريف بحماية المستهلك لغة واصطلاحا
	نظرا للأهمية البالغة لمصطلح حماية المستهلك حاول العديد من المفكرين والباحثين أن يضعوا مفهوما محددا لهذا المصطلح وفيما يلي أهم هذه التعريفات:
	- الحماية لغة: "من حمى الشيء حميا وحمى: منعه ودفع عنه، يقال: حماه من الشيء أي دفعه عنه" .
	فحماية المستهلك في اللغة تعني: دفع الاعتداء والظلم، عن من يقوم بعملية الإنفاق والإنفاذ
	- اصطلاحا: "عبارة عن حركة منظمة لحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين تمارسها مجموعة متعددة من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية تهدف إلى تعريف المستهلك بحقوقه، فيما يتعلق بالمعلومات الصحيحة والمفيدة عن السلع والخدمات التي يريد الحصول عليها" .
	كما تعرف حماية المستهلك أيضا على أنها " تلك الجهود التي تتمتع بصفة النظامية والاستمرارية والمبذولة من المجتمع المدني والأجهزة الحكومية للدفاع عن حقوق المستهلك اتجاه الجهات التي تجهز السلع والخدمات لإشباع حاجات المستهلكين وتلبية رغباتهم"
	ويقصد بحماية المستهلك بأنها: "درجات الاهتمام التي يعطيها مديرو التسويق في الشركات المختلفة لمجموعات المستهلكين لإشباع حاجاتهم ورغباتهم باتخاذ القرار السليم والفعال من خلال برنامج فعلي ومتوازن ومتكامل لعناصر المزيج التسويقي" .
	من التعاريف السالفة الذكر يمكن تعريف حماية المستهلك على أنها: مجموع الجهود المنظمة التي تعمل على توفير كافة المعلومات لضمان اتخاذ المستهلك قرار الشراء الأنسب والأرشد، بما يضمن حماية أمنه الجسدي وصحته وسلامته وحماية مصالحه الاقتصادية وإرادته التعاقدية ...
	ثانيا: التطور التاريخي لحماية المستهلك
	يمكن إيجاز التطور التاريخي لفلسفة حماية المستهلك في النقاط التالية:
	1- حماية المستهلك في المجتمعات القديمة: اهتمت التشريعات القديمة سابقا بالمستهلك فسنت مجموعة من القوانين من أجل حمايته.
	 حماية المستهلك في العراق: ملخصة في القوانين التالية:
	- تقنين أورنمو: إن البوادر الأولى لحماية المستهلك ظهرت من خلال قانون أورنمو، الذي يعد أقدم قانون مكتشف حتى الآن، ليس في العراق فحسب، بل في تاريخ العالم أيضا .
	- تقنين أوروكاجينا: جاء لمعالجة الوضع الاقتصادي كالتخفيف من الضرائب  .
	- تقنين لبت عشتار: يعالج موضوعات قانونية متعددة، أهمها: إيجار الأراضي الزراعية، الملكية العقارية، لما انصب الاهتمام الكبير بالمسائل الاقتصادية .
	- تقنين أشنونا: يعالج مسائل قانونية كثيرة أهمها: تحديد أسعار بعض السلع .
	- تقنين حمورابي: يعتبر من أهم القوانين الخاصة بحماية المستهلك في العراق قديما أصدره الملك حمورابي .
	 حماية المستهلك في مصر قديما: من القوانين المصرية التي وصلت إلينا قانونا حورمحب وبوحوريس وفيهما: تحديد السعر القانوني للفائدة، العقاب على الأفعال التي تمس المصلحة الاقتصادية للبلاد كتزييف النقود، أو المصالح الاقتصادية للأفراد كالغش في الموازين، وكانت...
	 حماية المستهلك عند الإغريق:
	- تقنين دراكون: وضع قانون دراكون في أثينا حوالي عام 621 قبل الميلاد، وذلك لصياغة النظم القانونية في نصوص مدونة، منعا لاحتكارها في أيدي الأشراف، وتحقيقا لمبدأ المساواة.
	- تقنين صولون: أصدره صولون حاكم أثينا، ويعود تاريخه إلى حوالي عشرين عاما تقريبا على قانون داركون وأهم ما جاء فيه: تحديد سعر الفائدة وتحريم الربا الفاحش.
	 حماية المستهلك عند الرومان:
	أنشأ القانون الروماني في ذمة البائع التزامات عن طريق دعوى يرفعها المشتري تسمى دعوى الشراء ومنها:
	- الالتزام بالامتناع عن الغش: وذلك في مرحلة إبرام العقد أو تنفيذه.
	- الالتزام بضمان العيوب الخفية: والتي من شأنها الإنقاص من قيمة المبيع أو من نفعه، ولا يكفي عدم علم المشتري بهذا العيب، وإنما ينبغي ألا يكون في مقدوره العلم به، وأن يكون العيب موجودا عند إبرام العقد، فإذا اكتشف العيب في المبيع يحكم على البائع بالتعويض ...
	ثانيا: حماية المستهلك في المجتمعات الحديثة
	تم تقسيم التطور التاريخي للحركات المدافعة عن حقوق المستهلك إلى المراحل التالية:
	- المرحلة الأولى (1900-1930)
	تعتبر بداية سنة 1900 بمثابة التاريخ الذي شهد أولى بدايات حركة الدفاع عن المستهلك، نظرا لما تعرض له المستهلكين في هذه الفترة من استغلال من خلال الارتفاع الواضح في أسعار السلع المقدمة لهم، الأمر الذي دفع المستهلكين إلى اعتماد أشكال وصيغ جديدة في إد...
	- المرحلة الثانية (1930-1950)
	بدأت حركة حماية المستهلك في هذه المرحلة تأخذ ملامح واضحة نظرا للظروف الصعبة التي عايشها المستهلك آنذاك، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية (أزمة الكساد) التي شهدها العالم سنة 1929 فقد ظهر للعيان العجز الكبير للمستهلكين تجاه تلبية حاجاتهم ورغباتهم من المنت...
	كما ازدادت معاناة المستهلكين سواء بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، نظرا لمحدودية حصولهم على ما يحتاجونه من سلع وخدمات.
	- المرحلة الثالثة (1950-1962)
	هناك من يرى بأن بداية هذه المرحلة (أي سنة 1950) تمثل التاريخ الحديث لتأسيس ونشأة حركة حماية المستهلك في الدول الغربية، وهذا من خلال بروز وظهور عدة مجموعات ضاغطة وقوى اجتماعية تنادي بوضع حد ونهاية للآثار السلبية الناتجة عن تفعيل النشاط الصناعي والت...
	- المرحلة الرابعة (1962 إلى الآن)
	يرى كثير من الكتاب ومنهم (Kotler, Armstrong, Engel) أن سنة 1962 تعد بمثابة الانطلاقة الرسمية لنشأة الحركة الاستهلاكية (Consumérisme)، حيث جاء هذا التأسيس انعكاسا للرسالة التي تقدم بها الرئيس الأمريكي آنذاك (جون كنيدي)، والتي عرفت بــــــــ "قائمة ح...
	ويكمن الهدف الرئيسي لهذه الحركة الاجتماعية في تثبيت وترسيخ حقوق المستهلكين سواء أكانوا أفراد أو جماعات، وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الممارسات التسويقية للمؤسسات والمنظمات تجاه المستهلكين، ففي بعض الأحيان يهمل المسوقون حقوق المستهلكين، وهذا...
	المطلب الثالث: مجالات الإخلال بحماية المستهلك
	تتمثل أبرز المجالات التي يتم من خلالها الإخلال بحماية المستهلك فيما يلي:
	أولا: الإخلال بحماية المستهلك في مجال الإعلان:
	وذلك من خلال انتهاج أساليب الخداع في الرسالة الإعلانية لغرض تضليل المستهلك والعمل على إقناعه بشراء منتج ما، وهذا بالتركيز على مختلف أساليب الإغراء المكتوبة في الإعلان، وإثارة التصرفات الانفعالية غير الرشيدة التي تؤثر على أذواق المستهلكين، مثلما ح...
	في هذا المجال نشرت المديرية العامة لصحة وحماية المستهلك التابعة للجنة الأوربية دليلا يحوي عشرة توصيات، شددت في ثمانية منها على الخصوص على منع تغليط والقيام بالإشهار الكاذب: كأن تتصل مؤسسة بمستهلك ما مدعية أنه تحصل على جائزة، ويتضح فيما بعد أن الغا...
	ثانيا: الضمان:
	وهو الحق الذي يضمن للمستهلك أداء المنتج، ومستوى هذا الأداء بما يتناسب مع قيمته، ومن ثم فإن عدم منح هذا الضمان -وهو ما نراه في حالات كثيرة في الدول المتخلفة- أو عدم استيفائه للشروط الضرورية مثل المادة الكافية للتأكد من عدم ظهور ووجود عيوب، يعتبر وج...
	ثالثا: التبيين:
	ونقصد بذلك أن المستهلك يعاني نتيجة لعدم معرفته أو جهله استعمال المنتج المقدم له نظرا لخلو هذا المنتج من وجود البيانات الدالة على كيفية استخدامه، أو بسبب عدم قدرة المستهلك على المعرفة أو الإلمام بكيفية الاستفادة من البيانات إن كانت موجودة، يضاف إلى ...
	رابعا: السعر:
	وهو مشكلة يعاني منها المستهلك ذو الدخل المحدود، وقد استغلت الكثير من المؤسسات قوتها في الأسواق وفرضت أسعار لا تتلاءم مع القدرة الشرائية للمستهلك، وهو ما نلاحظه حالي خاصة في الدول العربية، حيث هناك مغالاة كبيرة في رفع أسعار السلع والخدمات، تذرعا با...
	خامسا: التوزيع:
	يتم الإخلال في هذه الحالة بحماية المستهلك من خلال توزيع المنتجات في أماكن بعيدة عن متناول المستهلك، مما يضطره إلى بذل إلى بذل جهد جسدي ونفسي لإشباع حاجته ورغبته، بالإضافة أيضا إلى عدم عرض المنتجات في الوقت المناسب، أو التميز بين المستهلكين من حيث إ...
	سادسا: التعبئة والتغليف:
	يمكن أن نلحظ الإخلال بمبدأ حماية المستهلك من خلال هذا العنصر باستخدام بعض المواد غير الملائمة صحيا في تغليف المنتجات وخاصة الغذائية منها، أو تستخدم عبوات غير ملائمة للتعبئة كتلك المصنوعة من مواد قابلة للصدأ أو استخدام عبوات غير نظيفة...الخ، كل ذلك ...
	سابعا: المقاييس والأوزان:
	ونقصد بذلك الغش في الأوزان والتلاعب في المقاييس المقررة للمنتجات، فالنقص في الأوزان وفي الأحجام والأطوال يسبب ضررا للمستهلك خاصة عندما تكون الأسعار مرتفعة.
	ثامنا: مواصفات المنتجات:
	قد يتعمد بعض المنتجين إلى الإخلال بحماية المستهلك عن طريق مواصفات المنتجات من وزن ولون وشكل...الخ، فعدم مطابقة مكونات المادة التي تحتويها العبوة نتيجة لإضافة مواد أخرى عليها يعتبر إخلالا بحماية المستهلك، يضاف إلى ذلك الغش الذي يتعرض له المستهلك من ...
	تاسعا: التخزين:
	يمكن أن نقف على حجم الضرر الذي يلحق بالمستهلك في هذه الحالة من خلال التلف والتقادم الذي يعتري المواد بسبب أخطاء التخزين، فقد يحدث الضرر نتيجة لتخزين بعض المنتجات وتركها لفترات طويلة حيث تتجاوز فترة صلاحيتها للاستعمال...الخ، حيث يترتب على ذلك وجود ح...
	عاشرا: النقل:
	يلعب النقل دورا هاما في إشباع الحاجات والرغبات، إلا أنه أحيانا يتسبب في حدوث أضرار صحية واقتصادية بالمستهلك عندما تستخدم مثلا وسيلة نقل غير ملائمة كأن تكون مخصصة لنقل مادة معينة ولكن توجه لنقل مادة أخرى غير ملائمة لنقلها، مثل تخصيص وسائل نقل لمنتجا...
	وينطبق الشيء نفسه على نقل المواد المجمدة في وسائل نقل لا تتوفر على شروط التبريد، فلا يخفى على أحد مدى حجم الضرر الذي يلحق بالمستهلك في هذه الحالة جراء استعمال هذه المواد بعد تجميدها للمرة الثانية مثلما هو الحال في حالة اللحوم على سبيل المثال.

	تتعدد آثار الغش التجاري خاصة الاقتصادية منها وأهمها على المستهلك خاصة في الدول النامية لذلك تعد مكافحة الغش التجاري من أهم البرامج التي تهتم بها الدولة وتسعى جاهدة للقضاء عليها، وسيتم توضيح هذه الآثار فيما يلي:
	أولا: أثر الغش التجاري على الناتج القومي
	لظاهرة الغش التجاري تأثير سلبي مباشر على موارد الدول وتدمير الموارد البشرية فإن استخدامهم في أعمال غير مشروعة يعني القضاء عليهم. وتقوم الدول النامية التي تنتشر فيها الظاهرة بتوجيه جزء من ميزانيتها لمكافحة تلك الظاهرة مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الح...
	ثانيا: تأثير الغش التجاري في اختلالات القوى العاملة
	تدمير الموارد البشرية يعتبر من الآثار المدمرة لظاهرة الغش التجاري، لأن القوى العاملة التي تعمل بالمصانع والورش التي تقوم بالغش التجاري يتم استنزافها واستهلاكها في الأعمال غير المشروعة وأصحاب تلك المصانع والورش يسعون إلى الربح ولا ينظرون إلى تأثير...
	تسهم ظاهرة الغش التجاري بالدول النامية في تزايد الهجرة غير الشرعية أو السفر العشوائي بحثا عن حياة أفضل فدخول تلك العمالة إلى دول أجنبية أحسن من البطالة لأن المصانع والورش التي تقوم بالغش التجاري تسهم في هجرة رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات وتنع...
	ثالثا: أثار الغش التجاري على التجارة الدولية
	تتعرض الدول النامية التي تنتشر بها ظاهرة الغش التجاري إلى عقوبات اقتصادية وتبين ذلك في برنامج منظمة العمل الدولية، حيث تقوم المنظمة بتقديم الدعم في سبيل التطوير وتطبيق الإجراءات التي تمنع هذه الظاهرة، وتقاوم الدول النامية مع منظمة التجارة العالمية...
	وقد نشأت الدول النامية بعد انتشار حركات التحرر بعد الحرب العالمية الثانية وتزايد عددها خاصة بعد الستينات، واتبع معظمها النظام الاقتصادي الاشتراكي وفشل هذا النظام وتحول إلى النظام الرأسمالي في إطار العولمة، ولازالت تعاني من برامجها التنموية خاصة مع ...
	وقد أملت اعتبارات سريان اتفاقيات الجات وتحرير التجارة العالمية، وكذا اعتبارات الدولة نحو زيادة الصادرات وتزايد الأنشطة والمنافسة على جودة المنتجات وخاصة في مجال الأغذية، السماح لجهات ومكاتب عالمية بالقيام بأعمال التفتيش والاختبار، للتحقق من مطابقة ...
	رابعا: أثار الغش التجاري على المستهلك
	المستهلك يتضرر من السلع الرديئة سواء كان الضرر ماديا أو معنويا حيث يدفع سعر لهذه السلعة وبالتالي يحصل على منفعة أقل بل ربما تسببت هذه السلعة بأضرار مادية أو معنوية أو صحية ترغم المستهلك على إنفاق مبالغ إضافية للتخلص من الأضرار التي سببها استعمال ه...
	وبيع السلع المغشوشة إلى المشتري (المستهلك) يجني من وراءه المنتج (البائع) أرباح إضافية (على حساب هذا المستهلك) حيث أن هذه السلع تباع بسعر أعلى من تكاليف إنتاجها وعلى أنها مساوية في الجودة للسلع ذات النوعية والجودة العالية.
	وحتى لو كانت الأرباح التي يحصل عليها المنتج منخفضة اسميا من بيع السلعة إلا أنه نسبيا قد يحصل على أرباح عالية مقارنة بتكاليفه، كما أن المستهلك يتكبد خسارة نسبية له حيث أن هذه السلع حتى ولو أشبعت رغبته مؤقتا عن طريق اقتنائها أو استخدامها إلا أنها لا ت...
	وتشمل هذه التكاليف تكاليف الأضرار المترتبة عن التلوث والإصابة ببعض الأضرار الجسدية والمعنوية التي قد تنشأ من استخدام هذه السلع كالأدوية والأغذية وأدوات الطلاء وقد يندرج تحت هذه الأضرار أمراض الحساسية والتقرحات خصوصا عند استخدام بعض المركبات التي تح...
	إضافة إلى الأضرار الصحية الأخرى التي تلحق بالمستهلكين من تناول الأدوية المقلدة حيث تحدث وفيات كثيرة بين الأطفال في بعض البلدان الإفريقية نتيجة الأمصال واللقاحات المغشوشة.
	خاتمة الفصل
	لقد تم في هذا الفصل دراسة أهم الأسس النظرية التي يبنى عليها موضوع البحث إنطلاقا من التعريف بالمستهلك كونه الأساس الذي بني عليه هذا الموضوع مرورا بحماية المستهلك التي أضحت محل اهتمام كافة أطياف المجتمع نظرا لإحساس السواد الأعظم من المستهلكين باحتياجهم ...
	كما تم التطرق أيضا في الجزء الثاني من هذا الفصل إلى الغش التجاري والذي يعتبر الظاهرة المراد دراستها، نظرا للأهمية البالغة لها في الوقت الراهن مما أسال فيها حبرا كثيرا أين تناولها الكثير من العالمين بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية بكثير من الدراسة وال...
	ولما كان لظاهرة الغش التجاري هذه الأهمية الكبيرة والسيط الواسع وأضحت تهدد بشكل لا يدع مجالا للشك المستهلكين بكافة أطيافهم واختلافاتهم وميولاتهم كان لا بد من التحرك سريعا للقضاء عليها وعدم ادخار أي جهد للوصول إلى وسيلة تضمن ذلك وهذا لا يتأتى إلا من خلا...
	المبحث الأول: الآليات المؤسساتية للرقابة على الأنشطة التجارية
	المطلب الأول: المصالح الخارجية لوزارة التجارة
	تتمثل المصالح الخارجية لوزارة التجارة في مديريات جهوية للتجارة عددها 09، والمديريات الولائية للتجارة عددها 48 موزعة عبر كامل التراب الوطني، حيث تم تنظيم هذه المصالح بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-09 المؤرخ في 20 يناير 2011.
	أولا: المديريات الجهوية للتجارة
	1- تعريف المديرية الجهوية للتجارة
	أنشئت المديريات الجهوية للتجارة بموجب المرسوم التنفيذي 91-91 المؤرخ في 06/04/1991 المتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والأسعار وصلاحياتها وعملها وكانت تسمى في ذلك الوقت المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش وذلك إلى غاية صدور المرسوم ال...
	2- مهام المديريات الجهوية للتجارة:
	طبقا لأحكام المادة العاشرة (10) من المرسوم التنفيذي 11-09 المؤرخ في 20 يناير2011 المتضمن المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها، فإن مهام المديريات الجهوية للتجارة تتمثل فيما يلي:
	تتولى المديرية الجهوية للتجارة بالاتصال مع الهياكل المركزية لوزارة التجارة مهام تأطير وتقييم نشاطات المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصاتها الإقليمي وتنظيم وانجاز كل التحقيقات الاقتصادية المتعلقة بالمنافسة والتجارة الخارجية والجودة وحماية المست...
	وتكلف بهذه الصفة بما يلي:
	- تنشيط وتأطير وتنسيق وتقييم نشاطات المديريات الولائية، والمصالح الخارجية للهيئات التابعة لقطاع التجارة
	- إعداد برامج الرقابة بالتنسيق مع الإدارة المركزية، والمديريات الولائية والسهر على تنفيذها.
	- برمجة وتنظيم وتنسيق عمليات الرقابة والتفتيش ما بين الولايات.
	- إبرام عند الضرورة وفي مجال اختصاصها الإقليمي، كل التحقيقات المتخصصة المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجارية والجودة وحماية المستهلك وسلامة المنتوجات .
	- المبادرة بكل تدبير في ميدان اختصاصها يهدف إلى عصرنة نشاط المرفق العمومي، لا سيما عن طريق تحسين طرق التسيير وتنفيذ التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال.
	- انجاز كل دراسة وتحليل أو مذكرة ظرفية لها علاقة بميدان اختصاصها.
	- المبادرة بمهام تفتيش مصالح المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصها الاقليمي.
	ثانيا: المديريات الولائية للتجارة
	1- تعريف المديرية الولائية للتجارة:

	خاتمة الفصل
	لقد تم في هذا الفصل التعرف على مختلف الآليات المؤسساتية والتنظيمية لحماية المستهلك في الجزائر للتعرف على مكانة حماية المستهلك في التنظيم والتشريع الجزائريين بحيث أن حماية المستهلك ولكي تكون فعالة لابد من أن تتم بطريق منظمة ومن طرف أعوان مؤهلين لذلك يق...
	وكإبحار في الموضوع المطروح تم التعرف على أهم المؤسسات التي تعنى بحماية المستهلك، حيث تم في هذا النسق التعرف على كل من المصالح الخارجية لوزارة التجارة والمركز الوطني للسجل التجاري وكذا كل من مجلس المنافسة وجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك، فكما أن الدولة...
	ومن أجل دراسة أوضح لهذا الموضوع وكمحاولة للوصول لفهم أوسع وأشمل لكافة جوانبه وجب التركيز على الجانب التطبيقي وذلك من خلال القيام بدراسة ميدانية أختيرت مديرية التجارة لولاية تبسة لهذا الغرض كونها تعد من أهم الأجهزة الإدارية التي تعنى بحماية المستهلك من...
	المبحث الأول: تقديم عام عن مديرية التجارة لولاية تبسة
	تتمثل مهام المديرية الولائية للتجارة في تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في ميادين التجارة الخارجية والمنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة والرقابة الاقتصادية وعليه فقد تم تقسيم هذا الفصل إلى المباحث الموالية
	المطلب الأول: عموميات حول مديرية التجارة
	- دعم التنسيق مع قطاع التجارة والضرائب للحماية من أخطار التهرب الضريبي.
	2- أهمية مديرية التجارة
	المطلب الثاني: علاقة مصالح مديرية التجارة مع المصالح الإدارية الأخرى
	المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي لمديرية التجارة لولاية تبسة
	في سنة 2005 تم إصدار مرسوم يحدد تنظيم مصالح ومكاتب مديرية التجارة إلى أربع مصالح رئيسية تظم عشرة مكاتب ونظرا للتطور المستمر الحاصل بالقطاع التجاري على المستوى الوطني والمحلي فقد تم تعديله أواخر سنة 2013 ليصبح على الشكل التالي:

	المطلب الثاني: تحليل نتائج عمليات الرقابة الميدانية لفرق الرقابة الاقتصادية وقمع الغش
	تم التقرب إلى مصالح مديرية التجارة وبالضبط إلى مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والممارسات المضادة للمنافسة ومصلحة حماية المستهلك وقمع الغش باعتبارهم العصب الرئيس للمديرية إظافة إلى مصلحة المنازعات والشؤون القانونية والمعنية بتسجيل النتائج وتبويبها...
	أولا: نظرة عامة حول حصيلة نشاط المديرية لسنة 2016
	خلال نشاطها على مدار سنة 2016 كاملة توصلت مجمل الفرق التفتيشية التابعة لمديرية التجارة لولاية تبسة من تحقيق جملة من النتائج خلال المهام الرقابية المختلفة والتي هدفت أساسا إلى توفير حماية للمستهلك والاقتصاد الوطني على حد سواء وكذا العمل على ترسيخ ...
	وفي هذا النسق فقد قامت فرق الرقابة خلال سنة 2016 بـ: 19342 تدخلا شمل كافة النشاطات وجميع أنواع القيود ومس أغلب مناطق تراب الولاية، حيث سجل 10386 تدخلا في مجال مراقبة الممارسات التجارية والممارسات المضادة للمنافسة و8956 تدخلا في مجال مراقبة النوعية...
	وقد أسفرت التدخلات التي قامت بها فرق المراقبة عن رفع 4522 مخالفة متنوعة منها 2810 مخالفة في مجال مراقبة الممارسات التجارية والممارسات المضادة للمنافسة و1712 مخالفة في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش.
	إن عمليات الرقابة المختلفة التي قام بها الأعوان المختصون التابعون لمديرية التجارة لولاية تبسة خلال سنة 2016 أسفرت إجمالا عن تحرير 4318 محضرا رسميا، منها 2720 محضرا في مجال الممارسات التجارية والممارسات المضادة للمنافسة  و1598 محضرا في مجال النوعية ...
	من جانب آخر واستكمالا للإجراءات المعمول بها فقد سجلت مصالح المديرية مبلغ أرباح غير شرعية قدره: 95.625,00 دج، ومبلغا إجماليا لعدم الفوتره قدره: 3.277.353.105,37 دج.
	وكإجراءات ملازمة للعمليات الرقابية والتي تأتي كعقوبات ابتدائية نص عليها القانون فقد قامت مختلف فرق الرقابة بحجز سلع مختلفة (حجز إعتباري)  بمبلغ إجمالي قدر بـ: 3.091.534.394,86 دج، وأصدرت كذلك عددا من الاقتراحات الخاصة بغلق المحلات التجارية (344 اقت...
	وهذه النتائج المحصلة خلال سنة 2016 مبينة في الجدول الموالي:
	جدول رقم (05): الحصيلة الإجمالية لنشاطات الرقابة لسنة 2016
	المصدر: من إعداد الطلبة بناءا على معلومات مقدمة من المديرية
	من جانب آخر فقد استفاد خلال سنة 2016، 718 متعاملا اقتصاديا مخالفا من إجراء المصالحة، وقد وصلت القيمة الإجمالية لغرامات المصالحة المقترحة الموافق عليها إلى: 8.044.781,60 دج، أين سجلت مصلحة المنازعات والشؤون القانونيـــة تسديد 540 متعاملا للغرامــ...
	وخلال سنة 2016 دائما قامت مصلحة المنازعات بإرسال 3755 ملفا لمصالح العدالة قصد استكمال إجراءات المتابعة القضائية، وبالنسبة لهذه الأخيرة فقد سجلت المصلحة معالجة 1489 ملفا أصدرت فيها أحكاما مالية بقيمة إجمالية قدرها: 6.094.595.860,45 دج .
	ثانيا: تحليل إجمالي النشاط السنوي للمديرية لسنة 2016 حسب الأهداف
	1- بالنسبة لهدف تقليص الخطر الغذائي
	تم بالنسبة لهذا الهدف برمجة 4556 متعاملا بمختلف الأنشطة تم التدخل فيها من قبل 09 فرق مخصصة لذلك بنسبة 100 % أسفرت عن تسجيل 1250 مخالفة، حرر خلالها 1174 محضرا رسميا حيث بلغت كمية المواد المحجوزة 9,0957 طن بقيمة إجمالية قدرها: 2.409.341,50 دج، ويمك...
	- مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية: 815 مخالفة.
	- مخالفة عرض للبيع منتوجات غير صالحة للإستهلاك: 132 مخالفة.
	- مخالفة إلزامية سلامة المواد الغذائية: 209 مخالفة.
	- مخالفة عرض للبيع لحوم حمراء غير مؤشر عليها من طرف الطبيب البيطري: 07 مخالفات.
	- مخالفة إلزامية أمن المنتوج رهن الإستهلاك (مواد غير معدة لملامسة الأغذية): 03 مخلالفات.
	- بيع منتوج مشمع، مودع أو محسوب مؤقتا: مخالفة (01) واحدة.
	2-  بالنسبة للتحكم في أمن المنتوجات
	خصص لهذا الهدف 04 فرق مراقبة، و برمج له 1497 متعاملا اختلفت أنشطتهم بين الإنتاج، الجملة والاستيراد، التجزئة، والخدمات، وقد تم تحرير 124 محضرا رسميا وحجزت كمية من السلع المختلفة قدرها: 1,3676 طن قيمتها الإجمالية: 382.655,00 دج، وهذه المخالفات مفصلة...
	- مخالفة عرض للبيع منتوجات غير صالحة للإستعمال: 100 مخالفة.
	- مخالفة معارضة المراقبة: 30 مخالفة.
	- مخالفة إلزامية الضمان: 23 مخالفة.
	- مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية: 04 مخالفات.
	- مخالفة غياب الرقابة الذاتية: مخالفة (01) واحدة.
	3-  بالنسبة لهدف إجبارية إعلام المستهلك
	تم تسخير 12 فرقة لهذا الشأن قامت خلال سنة 2016 بـ: 6633 تدخلا (2899 في مجال مراقبة النوعية و3734 في مجال مراقبة الممارسات التجارية)، وقد أدت هذه التدخلات إلى رفع 1332 مخالفة وأدت إلى تحرير عدد من المحاضر الرسمية قدر بـ: 1326 محضرا، وتعددت المخالفات ا...
	- مخالفة عدم مطابقى الوسم: 304 مخالفة.
	- مخالفة عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات: 1027 مخالفة.
	- مخالفة عدم الإعلام بشروط البيع: مخالفة (01) واحدة.
	4-  بالنسبة لهدف تقليص التجارة غير الشرعية
	قامت فرق الرقابة البالغ عددها: 05 فرق بالتدخل عبر كل الفضاءات التجارية من أسواق الجملة والأسواق اليومية والأسبوعية وكذا مساحات التمركز التجاري بـ: 4567 تدخلا أدت إلى تسجيل 873 مخالفة حرر خلالها 869 محضرا رسميا، وقد بلغ المبلغ الإجمالي لعدم الفوتر...
	- مخالفة ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري: 444 مخالفة.
	- مخالفة ممارسة نشاط تجاري قار دون سجل تجاري: 242 مخالفة.
	- مخالفة عدم الفوترة: 93 مخالفة.
	- مخالفة ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري: 79 مخالفة.
	- ممارسة نشاط تجاري غير قار دون سجل تجاري: 07 مخالفات.
	5-  بالنسبة لهدف تطهير التجارة الخارجية
	تم بالنسبة لهذا الهدف برمجة 40 متعاملا ينشطون في مجال الاستيراد والتصدير، حيث سخر لذلك فرقة وحيدة داخلية وكذا فرقة مختلطة مشكلة من مصالح التجارة، مصالح الضرائب ومصالح الجمارك، أين أسفرت عمليات الرقابة بعد القيام بـ: 39 تدخلا عن رفع 55 مخالفة حرر ...
	- ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري: 18 مخالفة.
	- مخالفة عدم الفوترة: 16 مخالفة.
	- مخالفة معارضة المراقبة: 17 مخالفة.
	- مخالفة تحرير فواتير وهمية: 03 مخالفات.
	- مخالفة البيع بسعر أدنى من سعر التكلفة الحقيق: مخالفة (01) واحدة.
	6-  بالنسبة لهدف مراقبة المنتوجات ذات الأسعار والتعريفات المقننة
	وتشمل هذه المنتوجات كلا من: الخبز، حليب الأكياس المبستر، دقيق الخبازة، السميد، السكر والزيت الغذائي، غاز البوتان.
	ونظرا للأهمية البالغة التي توليها مصالح مديرية التجارة لولاية تبسة فقد تم في هذا الخصوص القيام بـ: 1295 تدخلا أسفرت عن تحرير 44 محضرا رسميا (مخالفة ممارسة أسعار غير شرعية) وسجل مبلغ للربح غير الشرعي قدره: 95.625,00 دج ومبلغ عدم فوترة قدره: 15.826.0...
	- مادة السميد: 21 مخالفة.
	- مادتي السكر الأبيض والزيت الغذائي: 17 مخالفة.
	- مادة دقيق الخبازة: 03 مخالفات.
	- مادة حليب الأكياس المبستر: مخالفتين (02).
	- مادة الخبز: مخالفة (01) واحدة.
	خاتمة الفصل
	لقد تم في هذا الفصل القيام بدراسة ميدانية وقع الإختيار للقيام بها بمديرية التجارة لولاية تبسة، هذا الإختيار الذي تحكمت فيه عدة معطيات من بينها القطاع الذي تمثله هذه الإدارة العمومية ومساهمته البالغة في الاقتصاد، وأيضا الرابط القوي بين مدى نجاح هذه الإ...
	فقد تم بداية التعرف وبالتفصيل على هذه الإدارة العمومية من خلال الحديث عن نشأتها، تعريفها، خصائصها وأهدافها وأيضا مختلف المهام المنوطة بها والأعمال الموكلة إليها، وتم كذلك دراسة الهيكل التنظيمي بعد التنقل بين جميع المصالح والمكاتب بالمديرية والتعرف على...
	ومن أجل دراسة الموضوع الحالي تمت محاولة التعرف بدقة على واقع العمل الرقابي بالمديرية وذلك من خلال التعرف على أحدث الإحصائيات الخاصة بنشاط أجهزة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالمديرية أين تم التطرق بالتفصيل إلى المخالفات المسجلة والاطلاع على كل الإحصائ...
	وأيضا تم التعرف على كافة الإجراءات والأساليب التي عملت من خلالها مصالح المديرية إلى الحد من كافة الممارسات غير القانونية التي تهدد المستهلك، في هذا الصدد وجد أن مصالح المديرية تحاول جاهدة وبمجهودات جبارة وخطى حثيثة سعيا وراء توفير حماية كافية للمستهلك...

